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﴾ۖ  لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ  قال الله تعالى:﴿  
 

ي في ملكه رته، فما كان لش يء يجر لت عظمته وقدالحمد لله تعالى وحده لا شريك له ج

 لى الطيبينإو  الله رحمة للعالمين النبي محمدصلي وأسلم على من بعثه ألا بمشيئته، و إ

قدير كر والامتنان والتن أتقدم بجزيل الشألا إالطاهرين، لا يسعني في البداية 

رشاد، وما إمن توجيه و  لى الأستاذة المشرفة ثابت دنيا زاد على ما منحته ليإوالعرفان 

حترام.نصائح قيمة، فلها كل التقدير وال بدته من تفهم ودعم و أ  

وا بصدر لى السادة أعضاء المناقشة الذين تقبلإكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

يم هذا رحب مناقشة وهذا العمل. ولم يبخلوا بوقتهم وجهدهم وعلمهم وتكرموا بتقي

 العمل المتواضع.

عيد ولو و من بأنجاز مذكرتي من قريب إكل من ساعدوني في  ىلإمتناني إي و وأخيرا شكر 

 بكلمة طيبة
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 مي الحبية. حفظها الله.أوص ي بها الرسول ثلاثا أ

بي أوفيه أل المشاق، الذي مهما قلت فيه لن عانني على ك أمن يحمل الصعاب و  ىلإ

 العزيز، حفظه الله
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 حماه الله.
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 مقدمـــــــة:

طور المستمر لها تصال والتقنيات السمعية البصرية والتعلام والإشكلت التقنية الحديثة لوسائل الإ قد
ى بر من أبرز مظاهر الحياة الخاصة التالحق في حرمة الأحاديث الشخصية التى تعت ىتهديدا خطيرا عل

فشاء غير مشروع، وذلك من خلال سهولة التجسس على إو أختراق إيحرص الأفراد على صونها من أي 
أسرار الأفراد وأفكارهم  وأخبارهم ،من أبرزها التنصت والتسجيل غير المشروع والنشر دون رضا صاحب 

 .صوصيةديدة تمس جوهر الحق في الخالشأن، مما أفرزت تحديات قانونية ومجتمعية ج

نتهاكات، من خلال لية فعالة للتصدي لمثل هذه الإآسياق، برز دور القانون الجنائي كوفي هذا ال
ة تتلاءم مع تجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بسرية الأحاديث الشخصية، وتوفير حماية جزائي

 فراد .الأ ىنعكاساتها علإخطورة هذه الأفعال و 

المشرع الجزائري عناية خاصة لهذا الجانب، من خلال تقنين مجموعة من النصوص  ىوقد أول
حماية هذا الحق وضبط حالات  ىلإقانون الإجراءات الجزائية، تهدف القانونية ضمن قانون العقوبات و 
 التجريم وشروط المتابعة والعقوبة .

أن هذه الأهمية العملية في ة ،تتمثل في أهمية علمية وعملي أهمية دراسة هذا الموضوعتتجلي 
فهم موقف المشرع  ىقانونية ذات الصلة، مما يساعد علالدراسة تمكن من تحليل وتفسير النصوص ال

الجزائري من حماية الحياة الخاصة وخصوصا الأحاديث الشخصية .كما تساهم أيضا هذه الدراسة في الكشف 
الشخصية ،خصوصا في ظل الجرائم حماية الجزائية للأحاديث عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق ال

 لكترونية .الإ

ات التى تطال خصوصيتهم ،من عتداءوع تتجلى في حماية الأفراد من الإللموض الأهمية العمليةما أ
ون رضاهم،كما فشاء أو تسجيل أو نشر أحاديثهم الخاصة دإاح حلول قانونية فعالة تضمن عدم قتر إخلال 

تي هتمام المشرع وحرصه من خلال التعديلات الهامة والنصوص القانونية الجديدة الإ من خلال  تظهر أيضا
 عتراف بضرورتها أو تحديد معيار حمايتها .جاءت جلها مرتبطة بها سواء للإ
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لعدة أسباب منها ماهو ذاتي ومنها ماهو موضوعي. يكمن  ختيارنا لهذا الموضوعإسبب ويعود 
نتشار واسع للوسائل التقنية الحديثة إا الموضوع والبحث فيه، وسبب ذلك هتمامنا بهذإ و  لرغبتنا السبب الذاتي

نتهاك حرمة الخصوصية إمما ييسر  للحديث الشخصي في الحياة اليومية للأفراد، لاسيما لدى فئة الشباب،
ول. أما فيما نحو غير مرضي وغير مقب ىستغلالها علإحرمة المحادثات الشخصية، و  ىعتداء علمن جراء الإ

فيتمثل في الحماية الجزائية التي منحها ووفرها المشرع الجزائري للمحادثات  السبب الموضوعييخص 
نتهاك هذا الحق بصفة إرفة الطرق الحديثة التي تسهل في الشخصية وللحياة الخاصة بصفة عامة، ومع

لمراسلات ضمن عتراض اإ تجريم التساؤلات بمناسبة  ىب ذلك الفضول الذي يمتلكنا في شتلى جانإخاصة، 
 أخرى.ستثناء من جهة إباحة مراقبة المراسلات كإحكام قانون العقوبات من ناحية، و أ

تعد الأحاديث الشخصية وسيلة للتواصل والتعبير عن الأفكار والمشاعر في إطار من الثقة 
لوجيا وتعدد وسائل والخصوصية، سواء تمت شفهيا أو عبر وسائل الإتصال الحديثة، ومع تطور التكنو 

التواصل، أصبحت هذه الأحاديث أكثر عرضة للإنتهاك من خلال التسجيل أو النشر أو الإستغلال دون رضا 
موضوع الحماية الجزائية الأحاديث الشخصية في التشريع الجزائري،  اأصحابها .وتبعا لما سبق ذكره يطرح لن

الشخصية في قانون العقوبات؟ وهل وفر لها  اديث الإشكالية التالية: كيف حمى المشرع الجزائري الأح
 ضمانات كافية للحيلولة دون إنتهاكها؟

 :تهدف دراسة الموضوع إلى    

بيان الأهمية القانونية والإنسانية لحماية الأحاديث الشخصية، وبيان الدور الأساسي لحرمة الحياة الخاصة  -
 .حاديثهموحق الأفراد في سرية أ

 .ت الصلةونية الجزائية ذاتحليل النصوص القان -

 الاجتماعي.مواكبة تطورات الجريمة الإلكترونية في ظل إنتشار وسائل التواصل  -

 .نظام القانوني والثقة في العدالةدعم ثقة الأفراد في المنظومة القانونية، فيزداد إحترامهم لل -
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ر بالتطور التكنولوجي، ومن ويعتبر موضوع يتجدد ويتطو  من قبل الباحثين تمت دراسة هذا الموضوع سابقا 
 بين الباحثين الذين تطرقوا لهذا الموضوع هم :

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم -دراسة مقارنة -صفية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة .1
ية للحق ، وقد عالجت هذه الدراسة الطبيعة القانون2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

في الحياة الخاصة والحماية القانونية الموضوعية للحق في الحياة الخاصة، ولم تتناول الجانب الإجرائي 
 .الثانيوالذي كان محور دراستنا في الفصل 

بن حيدة محمد ،حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة أبو  .2
، حيث تناول في دراسته أوجه الحماية الجزائية للحق في الحياة الخاصة 2017لمسان ،الجزائر، بكر بلقايد، ت

جرائي المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية. وكذا موقف وعي المتعلق بقانون العقوبات والإمن جانبيها الموض
 .ثانيالفصل التنا في جرائي والذي كان محور دراسلإاقارنة منها، وعدم تناول الجانب التشريعات الم

، رسالة دكتوراه، جامعة -دراسة مقارنة -مبروك الساسي، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي .3
.حيث وجهت الدراسة في هذه الرسالة لمشروعية المراقبة الإلكترونية 2016، الجزائر،1الحاج لخضر، باتنة 

الإلكترونية وإجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لها، في للصوت والصورة وكذا الجرائم الناشئة عن المراقبة 
 جرائي الذي هو محور دراستنا.حين أنها لم تتناول الجانب الإ

 .شريع الجزائري الحماية الجزائية للأحاديث الشخصية في الت أما الدراسة الحالية موضوعها

موضوعية والإجرائية لحرمة إتبعنا المنهج الوصفي لمعرفة الأحكام ال للإجابة علي الإشكالية
الأحاديث الشخصية، والمنهج التحليلي الذي تطرقت إليه في تحليل مختلف المواد القانونية في قانون 
الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون الإعلام والإتصال وغيرها من القوانين التي تطرقت إليها في متن 

 هذه المذكرة؟.

لى فصلين فصل أول تناولنا فيه الحماية الموضوعية للأحاديث الشخصية، وقد قمنا بتقسيم الخطة إ
أين قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول تناولت فيه ماهية الأحاديث الشخصية والمبحث الثاني 

 .حاديث الشخصيةالأحكام الموضوعية لجريمة إنتهاك حرمة الأ



  مقدم              ة
 

 
4 

ئية للأحاديث الشخصية، ويحتوي هذا الفصل على وفي الفصل الثاني قمنا بدراسة الحماية الإجرا
مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الضمانات القانونية المقررة لحماية الأحاديث الشخصية في قانون 

 .04-09الإجراءات الجزائية، وفي المبحث الثاني تناولنا الضمانات القانونية للأحاديث الشخصية في قانون 

اتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات التي يمكن أن تفيد في بداية عمل جديد في ونختم بحث دراستنا بالخ 
 .لموضوعا



 

 

 

 تمهيد

 ماهية الحق في حرمة الأحاديث الشخصية المبحث الأول:

 المطلب الأول: مفهوم الأحاديث الشخصية

 المطلب الثاني: أساليب تسجيل الحاديث الشخصية
حاديث نتهاك حرمة الأإالموضوعية لجريمة  القواعد: المبحث الثاني

 الشخصية
 حاديث الشخصية نتهاك حرمة الأإركان جريمة أالمطلب الأول: 

حاديث لأمة ار نتهاك حإ:الجزاء المقرر لجريمة يانالثلمطلب ا
  الشخصية

 خلاصة الفصل الأول
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 تمهيد:

 تعد الأحاديث الشخصية من أبرز مظاهر الحياة الخاصة التي تحظى بحماية قانونية، نظرا لإرتباطها
ال الحديثة، إزدادت بحرمة الفرد وخصوصيته، وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ووسائل الإتص

التحديات المتعلقة بحماية هذه الأحاديث من الإعتداءات غير المشروعة، سواء من خلال التسجيل غير 
المصرح به، أو النشر دون إذن، أو الإستعمال التعسفي في سياقات تضر بأصحابها تهدف الحماية 

ل الماسة بسرية هذه الأحاديث، وذلك الموضوعية للأحاديث الشخصية إلى وضع ضوابط قانونية تحكم الأفعا
 . من خلال تحديد الأركان المادية أو المعنوية للجريمة، وتبيان الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة

يرتكز هذا الفصل على دراسة الحماية الموضوعية للأحاديث الشخصية في التشريع الجزائري، من 
نتهاك حرمة إم الموضوعية لجريمة الأول، والأحكا خلال تحديد ماهية الأحاديث الشخصية في المبحث

 . الأحاديث الشخصية في المبحث الثاني
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 المبحث الأول: ماهية الحق في حرمة الأحاديث الشخصية

تعتبر الأحاديث الشخصية جزءا أساسيا من حياة الأفراد، حيث تعكس تفاعلاتهم اليومية وتبادلهم 
ر مع الآخرين. تتجلّى هذه الأحاديث في مختلف السياقات، سواء كانت محادثات للمعلومات والمشاعر والأفكا

شفوية، مباشرة، أو عبر وسائل الإتصال الحديثة مثل المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية والبريد الإلكتروني 
خصوصية، وفي هذا السياق، تبرز أهمية حماية الأحاديث الشخصية بإعتبارها عنصرا حيويا من عناصر ال

 . فالمساس بها دون إذن يعتبر إنتهاك لخصوصية الفرد وحقوقه الأساسية

نتطرق من خلال دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين هما: مفهوم الأحاديث الشخصية في المطلب 
 .   الأول وأساليب تسجيل الأحاديث الشخصية كمطلب ثاني

 المطلب الأول: مفهوم الأحاديث الشخصية

رقمي الحالي، أصبحت الأحاديث الشخصية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك، في العصر ال
فإن الأحاديث قد تحمل في طياتها معلومات حساسة وذات طابع شخصي، مما يستدعي توفير حماية قانونية 

 . لها،الأمر الذي يستدعي وضع تعريف لها

 الفرع الأول: تعريف الأحاديث الشخصية

ل الإنساني اليومي، نتبادل الكثير من الكلام والحديث مع الآخرين ، تتنوع هذه  في خضم التفاع
راء حول قضايا مختلفة، ونقل للأخبار وللمعلومات ولكن هناك نوع دثات بين مناقشات عامة وتبادل للآلمحا

 .خاص من الحديث يتجاوز السطحية والعمومية وهو ما يمكن أن نطلق عليه الأحاديث الشخصية

  : تعريف الأحاديث الشخصيةأول

نميز في هذا الصدد بين التعريف اللغوي، التعريف الإصطلاحي ،التعريف الفقهي وكذا التعريف 
 : القانوني للأحاديث على النحو التالي
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 : التعريف اللغوي  .1

  .كلمة أحاديث مفردها حديث، ويعرف الحديث كل ما يتحدث به من كلام وخبر ويقال -أ

  .1ن " يُتذكر به غيره. وحدّث يقصد بها تكلم وأخبر، تحادث القوم، تحادثواالحديث ذو شجو  "

  2.وعلم الحديث عند المسلمين هو علم تعرف به أقوال النبي وأفعاله وأحواله

كلمة الشخصية ويقصد بها صفات تميز الشخص من غيره. ويقال فلان ذو شخصية قوية: ذو  -ب
 .صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل

فإن الأحاديث الشخصية لغة تعني الكلام أو الأخبار التي تصدر عن فرد معين، وتعبر عن  وبذلك
 .ذاته، أو تجاربه أو مشاعره أو أفكاره الخاصة

 : صطلاحيالتعريف الإ .2

الأحاديث الشخصية هو كل صوت له دلالة التعبير عن معنى أو مجموعة من المعاني والأفكار 
والأحاديث الخاصة والسرية، كالحديث الذي يتم بلغة أجنبية أو بإستعمال  المترابطة، تتمثل في المكالمات

  .3الشيفرة وينتفي عن الصوت وصف الحديث، كما لو كان لحنا موسيقيا أو صيحات ليس لها دلالة لغوية

والأحاديث أسلوب من أساليب الحياة الخاصة لأصحابها، فيها يهدأ المتحدث إلى محدثه، سواء 
  4.أو غير مباشر، وفي مأمن من فضول إستراق السمعبطريق مباشر 

 

                                                           

 .159،160، ص ص1429/2008تبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، مك ، الطبعة الرابعة،المعجم الوسيط -1 
، بيروت، لبنان، -ساحة النجمة–، الطبعة الثامنة، منشورات المطبعة الكاثوليكية ، توزيع المكتبة الشرقية منجد الطلاب -2 

 .109، ص1966
، الطبعة الاولى، دار الثقافة لنشر -اسة مقارنةدر – مشروعية الصوت والصورة في الثبات الجنائيمحمد الأمين خرشة،  -3 

 .126، ص2011والتوزيع، مصر، 
 ،1992دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  دون طبعة،،شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني،  -4 

 .788ص
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 : التعريف الفقهي .3

جمهور عرف الفقه الأحاديث الشخصية أنها الصوت الذي له دلالة، سواء كانت هذه الدلالة مفهومة ل
ومنه  ،1وح لغيره بما يدورفي كوامن نفسهمن خلالها يطلق الفرد العنان لنفسه ويب ،الناس أو لفئة محدودة منهم

ذ إنسان، لإرتباطا بشخصية اإالأمور ضفاء طابع السرية عليها لأنها من أكثر إالأحاديث و حترام هذه إوجب 
و محادثاته الشخصية هو أمرء وهو بصدد مكالماته الهاتفية ال ىاس بالأمن الشخصي الذى يستولي علالإحس

  2. ضمان هام لممارسة الحق في الحياة الخاصة

 : التعريف القانوني .4

ص الدستور ذ نإل النصوص الدستورية والجزائية، المشرع الجزائري حماية هذه الأحاديث من خلا أقر
مكرر منه  303في المادة  4الخاصة، كما جرم قانون العقوباتحماية الحياة  ىعل 473الجزائري في مادته 

 . ذن مسبق من أطرافهاإجيل أو نشر الأحاديث الخاصة دون تس

 الشخصية حاديثثانيا: أنواع الأ

 5:ليه الفقهإالنحو الذي ذهب  ىنوعين عل ىلإلأحاديث الشخصية تصنف ا

: وهو ما يمكن سماعه من قبل الغير بالأذن المجردة أو هو الحديث الذي الحديث الخاص المباشر -1
تصال. ويشمل الحديث الذاتي الذي يجريه إستخدام أجهزة إتم بين شخصين أو أكثر شفويا دون ي

 .بصوت مسموع كما لو كان يسجل لنفسه الشخص مع نفسه

                                                           

 ،الجزائر، د س28عة أدرار، العدد م، مجلة الحقيقة، جاحرمة الأحاديث الشخصية ومدي شرعية مراقبتهابن حيدة محمد،  -1 
 .215ن، ص

المتعلق بإصدار  2020ديسمبر 30الموافق ل  1442جمادى الأولى  15المؤرخ في  422-20المرسوم الرئاسي رقم  -2 
 .2020ديسمبر30المؤرخة في  ،82 ،ج رج عدد2020نوفمبر  1تعديل الدستور، المصادق عليه في إستفتاء 

 .2020 -من دستور 47المادة  -3 
  . المتضمن قانون العقوباتو  1966يونيو سنة  5الموافق  1256صفر عام  15المؤرخ في  156-66الأمر رقم:  -4 
 .126محمد الأمين خرشة، المرجع السابق، ص -5 
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كثر غير متواجدين في مكان : وهو الحديث الذي يتم بين شخصين أو أالحديث الخاص غير المباشر -2
  .ستخدام أجهزة الاتصالإواحد ب

لى إبحذر حتى لا يتم البوح بأسراره  يحرص الأشخاص على سرية محادثاتهم، ويعمل كل شخصو 
 . الغير دون علمه

 ثاني: معيار التمييز بين الحديث العام والحديث الخاصالفرع ال

ستراق السمع والنظر إلى خصوصيات إل التنصت الحديثة جعلت من السهل من خلال تطور وسائ
فالمكان الخاص هو ذلك المكان ، نتهاك سرية المحادثات الخاصةإر، مما جعل أغلب التشريعات تجرم الغي

و رضاه، أما المكان العام أستئذان من صاحبه إدون  قحامهإولا يمكن نظرات الناس الخارجية  المحفوظ من
جتماع للإصلة خاصة،ولم يتم دعوتهم شخصيا فهو كل مكان متاح يضم مجموعة من الأفراد لا تكون بينهم 

العامة  في هذا المكان ولكل شخص حرية الدخول فيه أو المرور منه سواء بمقابل أو دون مقابل كالحدائق
ختلفت التشريعات في تحديد معيار معين للتمييز بين ما يعد حديثا خاصا، وما إف ،1ر والشوارع ....والأنها

 . يعد حديثا عاما

  المعيار الموضوعي :أول

المكان في حد ذاته وليس  ىلشخصية علايعتمد المعيار الموضوعي في تجريمه للمساس بالأحاديث 
ن كل ما يدور فيه إذا كان المكان عاما فإه، فرتيادإللجمهور ب ه المكان الذي لا يسمحالأشخاص، ومعنا ىعل

وحة للجمهور مثل يعتبر علما وكل ما يقع في من أحداث يعتبر علنيا، فتصوير الأشخاص في أماكن المفت
لذي يجري في خصوصيتهم، كما أن الحديث ا ىعتداء علإ و الطريق لا يعتبر أو المباريات أالحدائق العامة 

 2.  ن كان موضوعه يتناول أخص أسرار الفردإو  ىطبيعته حتمكان عام ب

                                                           

للعلوم القانونية والإدارية،كلية  ، المجلة الجزائريةجريمة التعدي علي حرمة المحادثات الشخصيةعلي احمد صالح،  -1 
  .373-372ق، الجزائر، ص صالحقو 

 .218-217بن حيدة محمد ، المرجع السابق، ص ص -2 
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(، أي أن 1970يم )تجاه متأثرا بقانون العقوبات الفرنسي القدوقد أخذ المشرع المصري بهذا الإ
 . . هي الفيصل في تجريم الفعل من عدمها1يعة المكان الخاص أو في التليفون عتبر طبإ المشرع المصري 

 المعيار الشخصي :ثانيا

تخاذه معيار إمكرر من ق ع ج، وذلك ب 303تجاه من خلال المادة زائري هذا الإد تبني المشرع الجلق
صة فالعبرة ليست الحق في الحياة الخا ىعتداء علالإثات ضابطا لا تتحقق دونه جريمة خصوصية المحاد
عتمده إ  ن المعيار الذيأب 2ة. وذهب جانب من الفقه الجزائري نما بطبيعة الواقعة أو المحادثإبحماية المكان و 

المحادثة هو معيار المكان، معللا ذلك بقوله أن المعيار لا يتعلق  ىمشرع الجزائري لإضفاء الحماية علال
 3.بالمحادثة ذاتها، أي بموضوعات خاصة بأطرافها أو ممن صدرت منه

  موقف المشرع الجزائري 

على  عتداءجريمة الإا لا تتحقق دونه لقد تبنى المشرع الجزائري معيار خصوصية المحادثات ضابط
 لى المكان الذي جرت فيهإلى موضوع المحادثة وليس إتجاه الشخصي يستند الحق في الحياة الخاصة. فالإ

عتبارات. ة على المحادثة وذلك لعديد من الإعتمد المشرع الجزائري المعيار الشخصي لإضفاء الحمايإ كما 
وهو ما وضحته الفقرة الثانية من ، لتقاط صورة الشخصإالمكان في  خذ بشرطأولها ان المشرع الجزائري أ

ذلك بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص...و كل من تعمد المساس  يعاقب بالحبس :"مكرر من ق ع 303المادة 
 نيته كانت ولو ".ذن صاحبها أو رضاه...إنقل صورة لشخص في مكان خاص بغير لتقاط أو تسجيل أو إب

  .4عتمادا على معيار المكان لنص على ذلك صراحةإ حادثة ة الملحماي تتجه

                                                           

، منشورات الحلبي ىول، الطبعة الأ- دراسة مقارنة-حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائيطارق صديق رشيد،  -1 
 .220، ص2011الحقوقية، دمشق، 

 .23-06انون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن ق 1966يوليو  08، المؤرخ في 156-66الأمر  -2 
 .219، المرجع السابق، صحرمة الأحاديث الشخصية ومدي شرعيتها ومراقبتهابن حيدة محمد،  -3 
 .219نفس المرجع، ص -4 
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كما يتضح أن المشرع الجزائري يميز بين المعيار الموضوعي والشخصي. وهو ما يؤكد نص الفقرة 
  1.إ ج مكرر من ق 65الثانية من المادة 

به  المتفوه لتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلامإن يأذن بما يأتي... أيجوز لوكيل الجمهورية المختص  "
  ".بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة اشخاص في أماكن خاصة أو عمومية

مما يدل بمفهوم المخالفة على أن القاعدة العامة هي عدم جواز المساس بالأحاديث الخاصة أو 
  2.السرية المتفوه بها سواء كانت في مكان خاص أو مكان عام

 تفاقيات الدولية والتشريع الجزائري الإ الشخصية في يث حادأساس حماية الأ :لثانيالفرع ا

 عترافا بأهمية صون الحياةإ نسان، و بهذا الجانب تجسيدا لقيم حقوق الإهتمام المجتمع الدولي إ جاء 
تجاه تكريس هذه إكما سارت التشريعات الوطنية في  نسان وحريته،الخاصة كعنصر أساسي من كرامة الإ

  3.ال التي تمس بسرية الأحاديث الخاصةالحماية من خلال تجريم الأفع

 أول: الإعلانات العالمية والتفاقيات الدولية

 :علانات العالميةالإ .1

يجب "منه بأنه  12علانات العالمية فقد ورد في المادة من أهم الإ 4علان العالمي لحقوق الانسانالإ يعد
ألا يتعرض لهجوم على شرفه  ألا يتعرض الفرد لتدخل مفروض في حياته الشخصية وعائلته. ويجب

 ."وسمعته

                                                           

المعدل  جراءات الجزائية المتضمن قانون الإ 1966يونيو سنة  5الموافق  1256، المؤرخ في صفر عام 155-66مر الأ -1 
 والمتمم،

 .219، المرجع السابق، صحرمة الأحاديث الشخصية ومدي شرعيتها ومراقبتهابن حيدة محمد،  -2 
 .133نفس المرجع، ص -3 
افة، وهي حقوق غير سرة الإنسانية كدولي أساسي يتناول حقوق أعضاء الأالإعلان العالمي لحقوق الانسان هو أول بيان  -4 

 .132نظر: محمد أمين الخرشة، المرجع السابق، صأهاك ...نتو الإأقابلة للتصرف 
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لتسجيل الصوتي للمحادثات ويشمل التعرض الوارد في هذه المادة عدم مراقبة المحادثات التيليفونية أو ا
نسان وحرمة شريع كل دولة مرعيا بذلك حقوق الإلا بإذن قضائي محدد أو حسب ما ينص عليه تإالخاصة 

   1.حياته الخاصة

ن وسرية ير التقليدية كانت تنص على مبادئ عامة لحماية حرمة المسكن الدساتأكما نلاحظ 
بدأت الدساتير بوضع أسس أكثر  1948علان العالمي لحقوق الانسان  سنة المراسلات، وبعد صدور الإ

   2.وضوح للتفتيش والضبط

 :تفاقيات الدوليةالإ  .2

 :1950وروبية لعام تفاقية الأ الإ  -أ

 1950مة للمجلس الأوروبي في الرابع من شهر نوفمبر عام وقعت بعض الدول الأوروبية المنظ
لى إ 8/1الأساسية. حيث أشارت المادة نسان وحرياته هتمت بحقوق الإإ نة روما على هذه الاتفاقية، وقد بمدي

 .معين بإطارحترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته وحدد هذا الحق إأن لكل انسان حق 

لا وفقا إلطات العامة في ممارسة هذا الحق انية قيودا معينة تحول دون تدخل السفأوردت فقرتها الث
وسلامة الجمهور أو حفظ الكيان تستوجبه الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن للقانون وما 

ن يجرام أو حماية الصحة العامة والآداب أو حماية حقوق الآخر قتصادي أو حفظ النظام ومنع الفوضى والإالإ
نسان، يتناول في الحقيقة مجموعة حقوق حترام خصوصية الإإتفاقية بشأن وحياتهم، حيث أن ما تناولته الإ

تصالاته إو أالتنصت عليه ،أو مراقبة أحاديثه تعطى، من بين ما يعطى حق المرء في الحماية من 
 3.التليفونية

                                                           

 .133، صمحمد الأمين الخرشة، المرجع السابق -1 
، في تشريعات التنصت والحياة الخاصة-دراسة مقارنة–حماية الحق في حرمة الأحاديث الخاصة يوسف الشيخ يوسف،  -2 

 .12، ص1998الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
 .134المرجع السابق، ص محمد أمين الخرشة، -3 



حاديث الشخصيةالحماية الموضوعية للأ   الفصل الأول  

 

 
14 

 19661عام والسياسية تفاقية الدولية للحقوق المدنية لإ ا -ب
 للأفرادرعاية خاصة بضمانات الحرية الشخصية  والسياسيةتفاقية الدولية للحقوق المدنية الإأولت 

ولا  مراسلاته، أحد أور قانوني بخصوصيات و غيألا يجوز التدخل بشكل تعسفي  "أنه 17/1في مادتها  فجاء
ذا التدخل أو ن يحميه القانون من مثل هت غير قانونية تمس شرفه وسمعته من حق كل شخص ألأي حملا

 ."المساس
 من العهد 17السياسية في التعليق الصادر عنها بخصوص المادة و  كدت لجنة الحقوق المدنيةأقد 
 .و الشخصألة نسبية تقتضيها معيشة الفرد أماية الحقوق في الحياة الخاصة مسن حأالدولي على 

 بقدر ما يكون علقة بالحياة الخاصة للفرد المتلا تطلب المعلومات أيتوجب على السلطات العامة  ذاــــــــــل
 .معرفته ضروري للمصلحة العامة

 لحماية الأحاديث الشخصية    تشريعيال سثانيا: الأسا

لقد أقر المشرع الجزائري الحماية القانونية للأحاديث الشخصية في قوانينه سنتناول فيما يلي الأساس 
    المدني: القانوني في الدستور وقانون العقوبات والقانون 

                  الدستور: -1

والذي نص  21963عترف المؤسس الجزائري بهذا الحق في كل الدساتير المتعاقبة بداية بدستور إ لقد 
 "حفظ سر المراسلة لجميع المواطنينحرمة المسكن ويضمن  علىعتداء "لا يجوز الإ نه:أ على 14في المادة 

نتهاك حرمة حياة إيجوز لا  "49حة من خلال المادة ليعترف بذلك صرا 31976ثم جاء دستور 
 ".مضمونةوالمواصلات الخاصة بكل أشكاها  المواطن الخاصة ولا شرفه والقانون يصونهما سرية المراسلات

عتبره إ عتباره حقا دستوريا مطلقا بل إعتراف بالحق في الحياة الخاصة بلم يكتفي المشرع الجزائري بالإ
المحافظة عليه بسترها. حيث  وألزمهمفراد لحقوقهم الأخرى عند ممارسة الأ امراعاته يجبالتي  من الواجبات

                                                           
ضمانات حماية سرية المراسلات والتصالت الهاتفية واللكترونية علي الصعيدين الدولية مكيد نعيمة، بن سالم رضا،  -1

، 2021ئر، سنةالجزا، 9المجلد ،2العدد، 2لسياسية، جامعة البليدة ، دفاتر البحوث العلمية، كلية الحقوق والعلوم اوالوطني
  .67ص

 .64،الجريدة الرسمية رقم 1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963دستور الجزائر  -2
 .94، الجريدة الرسمية رقم 1976نوفمبر  24المؤرخ في  1976تور الجزائر سد -3
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حترام الحقوق إ إطارعلى" أن يمارس كل واحد جميع حرياته في  19891من دستور 63 لمادةانصت 
 .وستر الحياة الخاصة الشرف،حترام الحق في إلاسيما  الدستور،المعترف بها للغير في 

نتهاك إمنه "لا يجوز 39حيث نصت المادة  19962الذي رسخه دستور  والمفهوموهو نفس المعنى 
تصالات الخاصة بكل سرية المراسلات والإ القانون،حرمه حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، ويحميها 

عتبر الحق في الحياة الخاصة من الحقوق الدستورية إ التالي يكون المشرع الجزائري قد شكالها مضمونة" وبأ
  .3المطلقة "

 إطاريمارس كل واحد جميع حرياته في  1996دستور من  63نفس المعنى الذي أقرته المادة  وهو
 ويأتيالحياة الخاصة  وسترحترام الحق في الشرف إرف بها للغير في الدستور لاسيما الحقوق المعت حترامإ

ئر على العهد الدولي للحقوق المدنية لتزامات الدولية التي فرضتها مصادقة الجزاستجابة للإإ هذا التكريس
                                                                         4 والسياسية.

في  2016مارس  6 المؤرخ في 015-16يضا في الدستور الجزائري المعدل بالقانون أجد نكما 
القانون  ويحميهاشرفه  وحرمةواطن الخاصة "لا يجوز انتهاك حرمة حياة الم منه ينص على ان: 46المادة 

        6" مضمونة.الخاصة بكل اشكالها  والاتصالاتسرية المراسلات 
 

                                                           
 .38رقم : ج ج، ج ر 1989سبتمبر  6، المؤرخ في 1989دستور الجزائر  -1
 7الموافق ل  1417رجب  26المؤرخ في  438-96جب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بمو 1996الدستور الجزائري  -2

 . 76 عدد ، ج رج ج1996ديسمبر 
، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة أبو بكر بالقايد، حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري بن حيدة محمد،  -3

 .95، الجزائر، ص 2017تلمسان، 
 .96رجع السابق، صبن حيدة محمد، الم -4
 .14يتضمن التعديل الدستوري ، ج رج ج عدد  ،2016مارس  6مؤرخ في  ، 6201دستور الجزائر  -5
،باتنة  اج لخضرجامعة الح ،رسالة دكتوراه  ،-دراسة مقارنة-ئيمشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنامبروك ساسي،  -6
 .21ص  ،2016 ،، الجزائر1
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في الخصوصية حيث نصت  قحماية صريحة للح 2020توري لسنة يضا التعديل الدسأكما أقر 
مراسلاته  شخص الحق في سرية وشرفه، لكلعلى" لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة  47المادة 

  1"كانت.ي شكل أالخاصة في  تصالاتهإو 
ي أو شفهية من أمكتوبة  كانت سواءبحماية الأحاديث الشخصية  لتزام الدولةإهذا النص يعكس 

 .تدخل غير مشروع
                                     : قانون العقوبات -2

 وذلك من عتداء عليهاالإشكال أدد لأحاديث المشمولة بالحماية وحبين التشريع الجزائري طبيعة ا
المتضمن قانون العقوبات  1966يوليو  8 المؤرخ   156 -66مر رقم من الأ 1مكرر /  303خلال المادة 

كل من اعتدى على  "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، 23 -06المتمم بالقانون رقم و  الجزائري المعدل
و أحوال المصرح بها قانونا في غير الأتية حد الافعال الأأارتكب  نأوذلك ب حرية الحياة الخاصة للمواطنين

                            : عليه نيبغير رضا المج
 2.." هو رضاأذن صاحبها إو سرية بغير أ حاديث خاصةأو أو نقل مكالمات أتسجيل  قاط أولتإ               

 وهي:قسام أالمشرع الجزائري تتضمن ثلاث حسب حاديث الشخصية المعنية بالحماية ن الأإومنه ف
و أشكالها صوتية أنترنيت بكل عبر الأ والمكالمات حاديث بالوسائل الحديثة كالهاتفالأ وتتضمنالمكالمات 
 والسرية.الخاصة  الأحاديث مكتوبة، أو
يعتبر فشاءه إن أمس بكرامته و تو أ فشائها بسمعة المجني عليهإحاديث السرية فهي التي يضر ما الأأ

العلم  ن يبقى نطاقأن تكون المصلحة مشروعة في أعلى  ،نوعا من السب في حالة وجود مصلحة يحميها 
  3نتفى السر .إنتفت المصلحة إن أ لأنهشخاص محددين أبالواقعة محصورا في 

عليه  تما نصهو و حديثة و أي وسيلة كانت سواء تقليدية أحاديث الشخصية بويتحقق المساس بالأ
 1966يوليو  8المؤرخ في  156-66مر المعدل والمتمم للأ 23-06ون رقم مكرر من القان 303 المادة

                                                           
،     2020ديسمبر 1442/30جمادي الولي عام  15، الصادر في 2020موقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الدي -1

 .2020جريدة رسمية 
 المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات. 156-66مكرر من الأمر  303الفقرة الثانية من المادة  -2
 .215ع السابق، ص ، المرجحرمة الحاديث الشخصية ومدي شرعية مراقبتهابن حيدة محمد،  -3
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ومنه  ،ي تقنية كانتأيكون ب للأشخاصن المساس بالحياة الخاصة أتضمن قانون العقوبات الجزائري وبالم
على التقنيات  ةن الحماية جاءت منصبأى ستخدام المشرع الجزائري لمصطلح تقنية بدل وسيلة دليل علإن إف

   .الوسائل التقليدية ىعل ليات التكنولوجية المتطورة لالآصطلح تقنية ينصب على الوسائل وان مالحديثة لأ
 المدني:القانون  -3

من الحقوق الملازمة  عتبارهإحماية القانونية للحياة الخاصة بالجزائري ال 1القانون المدني قرأ 
عتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة إ من وقع عليه  " لكل 47جب المادة بمو  وذلكللشخصية 
 ."التعويض عما يكون قد لحقه من ضررعتداء و ن يطلب وقف هذا الإأ لشخصيته،

ك يكون المشرع الجزائري قد كرس حماية قانونية خارجة عن قواعد المسؤولية المدنية التقليدية وبذل 
ك حماية قانونية خاصة بالحقوق الملازمة للشخصية والتي ذلث بستحدإو ، من ق م 124التي كفلتها المادة 

 .2صبح يطرحها أ التيرار وتكريس لأهمية الحماية ك فهو إقي الحياة الخاصة من أهمها، وبذليعد الحق ف

 حاديث الشخصيةالمطلب الثاني: أساليب تسجيل الأ
 حيث بات من الممكن ، احةحاديث الشخصية بتعدد الوسائل التقنية المتتتعدد أساليب تسجيل الأ

قات ــــــلال برامج وتطبيــــــــــو من خأباستخدام أجهزة التسجيل رقمية، و ألمحادثات عبر الهواتف النقالة، سجيل ات
رقا خفيىة يصعب ــــــــــكما تطورت أساليب التسجيل لتشمل ط، مخصصة في الحواسيب  والهواتف الذكية

 ثبات الجريمة .إعقيد عملية اك الخصوصية وتحتمالية انتهإما زاد ، كشفها
 ىللكشف عن مد، دراسة هذه الأساليب وتحليلها قانونيا ىلإوفي هذا السياق تبرز الحاجة 

 :ثلاثة فروع ىلإتقسيم هذا المطلب مشروعيتها، لهذا قمنا ب
تقاط لتسجيلها عن طريق أجهزة الإول أي عن طريق الهواتف النقالة كفرع تسجيل الحديث الصوت

 .لكترونية كفرع ثالثالإ تصالاتثاني، والإالصغيرة كفرع 
 
 

                                                           
، 1975سبتمبر  30، المؤرخة في:78، المنشور في الجريدة الرسمية العدد:1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -1

 المتضمن القانون المدني.
 .100، المرجع السابق، ص نطاق حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري بن حيدة محمد،  -2
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 الفرع الأول: تسجيل الحديث الصوتي عن طريق الهواتف النقالة
حتي عدت أداة متعددة الوظائف ، شهدت السنوات الأخيرة تطورا مذهلا في تقنيات الهواتف النقالة

حاديث هي عملية ضبط وحفظ الأصوات وتسجيل الصوتي للأ ، لتشمل التصوير،تتجاوز حدود الاتصال
ن الصوت أو  خاصة، كذل ىلإاعها عندما تستدعي الحاجة عادة سملإ، كترونية مختلفةباستخدام أجهزة الإ

 خر .آ إلىميزة في كل شخص وتختلف من شخص صفة م
 الصوتية عن طريق الهاتف النقال   الأحاديثطرق تسجيل : أول

سجيل ما يعرف بالهاتف الثابت الذي لا يعطي إمكانية  الت قبل ظهور الهاتف النقال كان يوجد
ئية من طرف السلطات المختصة بعد ستثناإنما يكون التسجيل في حالات إالصوتي من طرف عامة الناس و 

 1طار ما تقتضيه العدالة .إفي ، جل التسجيلأافقة من المو  ىتباع إجراءات إدارية للحصول علإ
لفات محادثات وصور الهاتف النقال وتطور بشكل يسمح بحمل مومع التطور التكنولوجي ظهر 

 .المرئيو  تقنية التسجيل الصوتي ىلإضافة إووثائق شخصية 
بل ، شرطةأ ىواتف النقالة لا تتم في الأصل علن التسجيلات الصوتية عن طريق الهأكر والجدير بالذ
  . هاته السبل النقالة بإحدىواتف ويتم التسجيل الصوتي عن طريق اله، لكترونيةإتتم بواسطة برامج 

فيتمكن المشترك من خلاله Spay/ CAll  تتميز بتقنية عالية مزودة ببرنامج يعرف التيبعض الهواتف  -1
شيوعا  رثعد هذا الفرض أكتسجيل كل التفاصيل الصوتية للمكالمات  الصادرة منه والواردة إليه وي

 2لسهولة إجرائه.
يقوم بتخزين  البرنامجن هذا أعظم المكالمات عرضة للتسجيل سيما وهو الفرض الأخطر لأنه يجعل م

 الخطأ.حرف الأخر، ولا يقبل أرقم 
 

                                                           
المجلد ، 1، العدد2لعلمية الاكاديمية، جامعة سطيف، مجلة طبنة للدراسات التسجيل الصوتي كدليل للاثباتاعبيزة منبرة،  -1
 . 1602، ص2023الجزائر،  ،6
 .123محمد أمين الخرشة، المرجع السابق،  -2
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دارية جراءات الإالإيفترض أن يخضع للتسجيلات لذات 1التسجيل عن طريق الشركة صاحب الخدمة  -2
هذا النوع  لىإونادرا ما يتم اللجوء  الأرضية،يخضع لها التسجيل بواسطة الهواتف  التيوالقضائية 

 .جراءاتالإبواسطة الهواتف النقالة نظرا لطول  التسجيلاتهذا النوع من 
الجزم باليقين من الشك وعدم  لى هذا النوع من التسجيلات هو حالةإاللجوء  ءاسي وراسربما الدافع الأ

 التسجيل. وأمشروعة التنصت 
 ليالتسجيل الأ  ثانيا:

برة تعمل في سطح إهتزازات عن طريق إ لى إات الصوت جخاصة تتولى ترجمة مو  لةآ بواسطةيتم 
 . من السمع أعيد خصيصا لذلك

 المغناطيسيالتسجيل : ثالثا
رأس مسجل مغناطيسي لتصل به  فيويتم تمرير الشريط ، يكون بواسطة شريطا من البلاستيك

تسجيل عند القيام بالو  لى ذبذبات كهربائية مطابقة تطبع على الشريطإروفون ويحول الميكروفون الأصوات ميك
ثناء أه تلقائيا الذي يتم تنشيطالمسح س أ، ويقوم ر المسحن الشريط يلامس أولا رأس إعلى شريط تماثلي ف

ريط ويتحرك الشريط الخالي بعدئذ الش ىية تسجيلات سابقة علآمجال مغناطيسي قوي يزيل  بإنتاج، التسجيل
  2مام رأس التسجيل.أ

 لتقاط الصغيرةللإ ث الصوتى من طريق أجهزة ال الحديتسجي :الفرع الثاني
المحادثات التى تدور  سماع المرادوهي الأجهزة اتى تعمل عن طريق إخفاء ميكروفون داخل المكان 

سلاك دقيقة بجهاز للإستماع والتسجيل خارج المبنى بواسطة أسلاك أ، وتوصيل هذا المكروفون بواسطة فيه
 3دقيقة.

ات صغيرة الحجم لا منها ميكروفون، يكروفونات المستخدمة لهذا الغرضظهرت عدة أنواع من الم كما
 .صلها بأسلاك خارجيةو عود الثقاب ويمكن أن تعمل لاسلكيا دون حاجة إلى رأس تتعدى حجم 

 
                                                           

 .1603عبيزة منيرة، المرجع السابق، ص -1
 .1603نفس المرجع، ص  -2
 . 123ق، صمحمد الامين خرشة، المرجع الساب -3



حاديث الشخصيةالحماية الموضوعية للأ   الفصل الأول  

 

 
20 

 أجهزة تعمل من داخل المكان: أول
ص تتطلب هذه الأجهزة أن يكون حاملها أي الشخص القائم بعملية المراقبة متواجدا مع الشخ

و الريبة أشكالا لا تثير الشك أوتأخذ هذه الأجهزة  و على مسافة قريبة منهأة محادثاته الخاصة المطلوب مراقب
 1كمام .ه حاملها كأقلام الحبر وأزرار الأحول

كما قد تم الكشف عن ميكرفون دقيق وصغير يمكن زرعه داخل فم الشخص كحشو لأسنانه بواسطة 
حيث يبتلعه الشخص ب، ام وشراب الشخص المراد مراقبة محادثاته الخاصةو وضعه في طعأان. طبيب الأسن

 ن ينتقل كل ما ينطق به الشخص.أدون علمه. أي 
 أجهزة التسجيل الصوتي من خارج المكان : ثانيا

عمل في التنصت تتطوير هذه الأجهزة ،بحيث أصبحت تس فيتصالات علام والإساهمت تكنولوجيا الإ
 لى وضعها بداخلها:                       إلقة دون الحاجه الغرف المغ فية على المحادثات الجاري

 ميكروفونات الليزر: -1
لى نافذة إأشعة الليزر  تعمل على إلتقاط وإرسال الأصوات من وراء النوافذ الزجاجية من خلال توجيه

جة يج تلك النافذة نتزجا فيوعندما ترتد هذه الأشعة تحمل معها الذبذبات الحاصلة ، من نوافذ المكان
 . تية في الغرفة وتسجيل هذه الذبذباالأحاديث الجار 

ولا تقتصر فعالية ، ثم بعد ذلك يتم تحويلها إلى أصوات واضحة هى أصوات المتحدثين داخل الغرفة
شارة صادرة من أي جهاز إلكتروني إ أيهذه الميكروفونات على تسجيل الحديث فقط، بل تستطيع إلتقاط 

 2المكان نفسه . فيموجود 
 ميكروفونات التوجيه: -2

: هي التى يمكنها إلتقاط الأصوات من داخل المكان، وذلك بتوجيهها نحو أية فتحة في المكان مثل
لتقاط الأحاديث من داخل المكان إو التكييف ومنها ما هو قادر على النوافذ والشرفات أو فتحات التهوية أ

                                                           
 .124نفس المرجع، ص -1
 .125، 124ص ص المرجع السابق،،محمد الأمين خرشة  -2
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ويمكن  مترا 50إلى  40لى مسافات صغيرة نسبيا تتراوح مابين حتي لوكانت النوافذ مغلقة، كما يتم ع
 1إستخدامها فى الأماكن المفتوحة مثل الحدائق العامة والمنتزهات .

  ميكروفونات التلامس: -3
يراد  الذيوهي ميكروفونات صغيرة الحجم يتم وضعها على السطح الخارجي لجدار المكان المغلق 

هتزازات لتقاط القليل جدا من الإإعملها على قدرتها على شخصية ويقوم  يثمراقبة ما يتم بداخله من أحاد
 .ادرة عن الحديث الجاري في الداخلتحدث بجدران المكان نتيجة الذبذبات الصوتية الص تيال

 تسجيلها.و  ليهاإستماع موجات صوتية يتم الإإلى عادة تحويلها إ و  هتزازاتيتم تكبير هذه الإو 
 ميكروفونات مسمارية: -4

ستعمالها عندما تكون جدران إعلى نفس النظرية السابقة ويفضل  يعتمد هذا النوع من الميكروفونات
هتزازات الى ميكرفون التلامس تكون وظيفتها نقل الإو  ذ تتوغل داخل الجدرانإ،المراد مراقبته سميكة كان الم

 2المثبت على الجدار الخارجي.
 لكترونية تصالت الإ الفرع الثالث: الإ 

، ذ أسهمت في تقريب المسافاتإهم إنجازات العصر الحديث، أ لكترونية من تصالات الإعد الإت
سائل تصالات الو مختلف الأصعدة، وتشمل هذه الإ ىومات، وتسريع عمليات التواصل علوتسهيل تبادل المعل

 .ستقبال البياناتإو  لإرسالالتكنولوجيا الرقمية  ىتعتمد عل ىالت
 لكترونية ت الإ تصاللإ أول: تعريف ا

ن الجرائم المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية م 04-09كترونية حسب قانون تصالات الإيقصد بالإ
رسال إو أبند )و(:"كل تراسل  2ليه المادة إتصال ومكافحتها،وفقا لما ذهبت علام والإالمتصلة بتكنولوجيا الإ

و معلومات مختلفة أوات و أصأو صور أت و كتاباأو إشارات أستقبال علامات إو أرسال إو أهي تراسل 
 3لكترونية ."إبواسطة وسيلة 

                                                           
 .125نفس المرجع، ص -1
 .125نفس المرجع، ص -2
 المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال.  04-09من القانون  2انظر المادة  -3
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تتم عن طريق جهاز  ىتصالات التنها الإأكترونية بتصالات الإذهب الفقه المقارن في تعريفه للإ كما
والتي  (instant message)و شكل محادثة فورية أ( e.mailلكتروني)والتي تتخذ شكل البريد الإ، ليالحاسب الآ

 1نترنيت .لأعن طريق شبكة ا تتم
من الحق في سرية نواعها تندرج ضأشكالها و أتصالات بكافة ن جميع الإأعتبر جانب من الفقه إ كما 

تصالات التليفونية الإ ىتصالات التصنت علوبذلك تشمل هذه الإ، قرته وكفلته الدساتيرأالمراسلات الذي 
 2بما في ذلك البث بأجهزة المذياع .، يثة وإذاعة المعلومات والأفكار بالوسائل الفنية الحد

، و صور ملتقطةأو محادثات شفوية ألكترونية شكل مراسلات مكتوبة تصالات الإوتبعا لذلك تأخذ الإ
جراء الإ ولهذا يعد هذا الخاصة،هم العناصر الأساسية التي يقوم عليها الحق في حرمة الحياة أ وهي تشكل 

 .تمس الانسان في حقه في الخصوصية خطر الإجراءات الحديثة التي أمن 
 لكترونية تصالت الإ أنواع الإ  :ثانيا

يجعلها  لكترونية مماالإالأجهزة والبرمجيات المتصلة بالشبكات  ىلكترونية علتصالات الإلإتعتمد ا
 :وتتمثل في، ستخداموسهولة في الإ، وتنوعا، كثر سرعةأ

 المراسلات : -1
صال عن بعد تشمل علي وجه الخصوص الرسائل والطرود تإحسب ما عرفها الفقه: "كل وسيلة 

سرارا أيق وسائل اتصال حديثة التي تحمل وهناك من أضاف المراسلات التي تتم عن طر  البريدية والبرقيات "
 ىعل، لكترونيةلسلكية ولا سلكية  والمراسلات الإتصال ااسلات التي تتم عن طريق وسائل الإشخصية كالمر 

 3. النحو السابق ذكره

                                                           
،رسالة دكتوراه ،جامعة عنابة ، الجزائر -دراسة مقارنة–ة للحق في حرمة الحياة الخاصة الحماية الجنائيثابت دنيازاد،  -1
 . 523، ص2016،
 .121، المرجع السابق، ص حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري بن حيدة محمد،  -2
 486ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص  -3
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من قانون  6الفقرة  9شكالها بموجب المادة أري المراسلات وبين مضمونها وحدد عرف المشرع الجزائ
وسائل تصال مجسد في شكل كتابي يتم عبر مختلف الإنها " كل أب1البريد والمواصلات السلكية والاسلكية 

ولا تعتبر الكتب ، و بطلب منهأليه من طرف المرسل نفسه إالمشار العنوان  ىلإالمادية التي يتم ترحيلها 
 والمجلات والجرائد واليوميات كمادة مرسلة ".

و أخر ينقل فيها خبرا آلا إرقة المكتوبة التي يبعث بها شخص نها الو أكما عرفها الفقيه السنهوري ب
ة نقل هذه الرسالة عادة مصلحة البريد كما قد يسلمها الشخص مباشر  ىوتقوم عل، مراأليه إو ينهي أفكرا 

 2صم .أكما تتم بالتفاهم كما لو كان ، بواسطة رسول
ن تكون مكتوبة أعنصر شكلي وهو ، ن المراسلات تتكون من عنصرانأيتبين من التعاريف السابقة 

و أي موضوع يندرج ضمن أو فكرا أن تتضمن خبرا أوعنصر موضوعي وهو ، وتتخذ طابع مادي مجسد
بينما ، تتميز بطابع عام لأنهائري الكتب والمجلات والجرائد اليومية ستبعد المشرع الجزاإ الخاصة، كماالأمور 

 3المراسلات في نظر المشرع تتناول موضوعات ذات طابع خاص .
 البريد اللكتروني: -2

شكال أبل شمل جميع ، الرسائل المكتوبة في الوقت الحاضر ىلم يعد مفهوم المراسلات يقتصر عل
الدولة بضمان تسليم  ىلتزاما علإق في المراسلات الخاصة ك فرض الحذل، وبنترنيتالتراسل بما في ذلك الأ

 4.وغيرهالكترونية الرسائل الإ
امن للرسائل بين أجهزة لكتروني غير المتز نه "مكنة التبادل الإألكتروني ريد الإبعرف جانب من الفقه ال

مها بواسطة نظام ستلاأو ألها رساإك المستندات التي يتم نه تلأخر "،كما عرفه البعض الآلي الحاسب الآ

                                                           
أوت  6، المؤرخة في: 48، المنشور في الجريدة الرسمية العدد:2000أوت  5 ، المؤرخ في:03-2000القانون رقم  -1

 المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية والاسلكية. ،2018مايو  10المؤرخ في  04-18المعدل بقانون ،2000
 .121، المرجع السابق، ص حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري بن حيدة محمد،  -2
 .121س المرجع ، ص نف -3
 . 121، ص بن حيدة محمد ، المرجع السابق 4
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مرفقات  ستصحابإويمكن ، لكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقيإتصالات بريدي إ
 1ذاتها". سالةرسالها رفقة الر إخري يتم أندات ية مستأبه مثل معالجة الكلمات و 
الشكل  علىلرمز وتكون ما ابينه مقطعين يفصلذ تتكون من إ، شكلها البريدية فيتتماثل العناوين 

    bennacermessaouda@gmail.com :التالي
سم الشخص إ ىيسار الرمز يدل عل ىزء الأول من العنوان الذي يقع علن الجأويلاحظ من ذلك 

و مجرد رمز له أسمه الحقيقي إالبريدي والذي قد يكون عبارة عن أي الشخص صاحب الصندوق ، المستخدم
مقدم خدمة البريد  ىمستخدم من غيره من المستخدمين لدجزء هو الذي يميز السما مستعارا وهذا الإو أ

دم الخدمة ،وهذا القسم يتكون مقيمين الرمز  فيشير دائما ل ىما الجزء الواقع علإ @ويتبعه إشارة ، لكترونيالإ
من  شركات التجارية وغيرهاالنشاط الخاص بال ىيدل عل comفالرمز ، سم الدومينإسم المضيف و إمن 

 .الرموز
ن عنوان ألكتروني فان ذلك لا يعني في تفسير طبيعة عنوان البريد الإ تجاهات فقهية كثيرةإهناك 

كما يمكن حمايته عن ، لاسماحماية الحق في  ى يمكن حمايته عن طريق دعو ، البريد الالكتروني بلا حماية
ق العلامة المميزة التي ، وكذاعن طريconterefaconتقليد علامة  ى و دعو أحماية علامة تجارية  ى طريق دعو 
لنقابات بدون وجه حق حد الكتروني لأستخدام العنوان الإإختصاص السلطة العامة مثال ذلك حالة إتدخل في 

 2.و بدون صفةأ
مما يقتضي  ،تقليديةن البريد الالكتروني يخضع للنظام القانوني للمراسلات الإما سبق ،ف ىوترتيبا عل

 .ل والحدود التي يسمح بها القانون لا في الأحواإفشاء سريتها إو أو مصادرتها ألمراسلات ز مراقبة ااعدم جو 
 

 
 
 

                                                           
 ر يحي فارس، كلية الحقوق،، جامعة الدكتو الطبيعة القانونية للبريد اللكتروني ومدي حجيته في الثباترمضان قنفود،  -1

 . 3صالمدية، الجزائر، دون سنة نشر،
 .9، صالمرجع نفس  -2
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 الشخصية الأحاديثنتهاك حرمة إالموضوعية لجريمة  القواعد: المبحث الثاني

، نتهاكات متعددةالشخصية عرضة لإ الأحاديثأصبحت ، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة
حاديث الشخصية الأو نقل أصبح من السهل تسجيل أنه لأ. ي تدخل المشرع الجزائري لحمايتهاستدعإمما 
 .ذن صاحبهاإدون 

نتهاك حرمة إحكام الموضوعية المتعلقة بجريمة دراسة الأ ىلإوفي هذا السياق يهدف هذا المبحث 
الجريمة والعقوبات ن هذه ركاأوتحديد ، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة، الشخصية الأحاديث

 المقررة لها.

: وكمطلب ثاني، الشخصية الأحاديثنتهاك حرمة إركان جريمة أ: وعليه سنتناول في المطلب الأول
 .الشخصية الأحاديثنتهاك حرمة إمة الجزاء المقرر لجري
 حاديث الشخصية نتهاك حرمة الأإركان جريمة أالمطلب الأول: 

حيث ، نسان الأساسيةية من الجرائم التي تمس بحقوق الإالشخص اديثالأحنتهاك حرمة إتعد جريمة 
وقد ، فرادصون خصوصية الأ ىلإحق من خلال نصوص قانونية تهدف كفل المشرع الجزائري حماية هذا ال

لتقاط إك بحرمة الحياة الخاصة، بما في ذلمس التي تتجريم الأفعال  علىمكرر من ق ع  303نصت المادة 
يجب توفر ، ولقيام هذه الجريمة، و رضاهأذن صاحبها إسرية دون و الأالخاصة  الأحاديثقل و نأو تسجيل أ

 . المعنوي ، المادي، الركن الشرعي: ركان أساسيةأثلاثة 
 الفرع الأول: الركن الشرعي

عندما نص في ، فراد وكذا الصورللأحاديث الخاصة ري ضمان سرية الأقر المؤسس الدستو ألقد 
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه،  ":نهأ ىعل 2020وري لسنة لتعديل الدستمن ا 47المادة 
الحقوق المذكورة  مساس ب كانت. لاتصالاته الخاصة في أي شكل إفي سرية مراسلاته و  شخص الحقلكل 

 .مر معلل ... (أب لاإولي والثانية في الفقرتين الأ
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صور  ىفير هذا الضمان من خلال تجريم شتلتو ، كملة لهمر لقانون العقوبات والقوانبن الموترك الأ
تحت ، 2006حيث نص في القسم الخامس من تعديل قانون العقوبات لسنة ، هذا الحق علىعتداء الإ

 سرار.فشاء الأإو ، حياتهم الخاصة وعلى ،عتبار الأشخاصإ الشرف، و  علىتداء عالإعنوان: 

و أحاديث الخاصة و الأألمكالمات و نقل اأيل و تسجألتقاط إتجريم  ىنص المشرع الجزائري عل
 3 ىلإاشهر  (6حيث جاء فيها :"يعاقب بالحبس من ستة ) 2مكرر من ق ع فقرة 303السرية في المادة 

س بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص دج كل من تعمد المسا 300000دج الي  50000سنوات وبغرامة من 
 :كوذل كانت ية تقنيةآب

 1.."و رضاهأذن صاحبها إ، بغير و سريةأحاديث خاصة أو أمكالمات و نقل أل و التسجيألتقاط إب -

الخاصة حسب المادة  حاديثبسرية الأكل مايمس  ىلمشرع الجزائري الصفة الجرمية علوقد منح ا
 مكرر من ق ع سالفة الذكر . 303

، اج السريةوان تحاط بسي، ن تكفل لحياته الخاصة حرمتهاأجل حماية حق كل شخص في أوذلك من 
هما ما يدور فيها من حديث وما يتخذه ، التشريعات حمايتهماهم مظهرين للحياة أراد المشرع في مختلف أ و 

 2.أحدنه لا يطلع عليه أ على أوضاع اعتماداالشخص من 
 الركن المادي : الفرع الثاني

ذا وه، مادي أي تتطلب ركن، حاديث الخاصة من الجرائم الماديةنتهاك سرية الأإتعتبر جريمة 
 سنتناولوا فيه ما يلي :الأخير 

 :ليها كما يليإوسنتطرق دون رضا صاحبها ، وبأي تقنية كانت .، جراميالسلوك الإ، محل الجريمة
 
 
 

                                                           
 المعدل والمتمم، المتضمن قانون العقوبات. 156-66مر من الأ 2مكرر الفقرة  303المادة  أنظر -1
 .786ص ،1992لعربية، القاهرة، مصر، دار النهضة اد ط ،، شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني،  -2
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 محل الجريمة : أول
وهذه الأخيرة هي ، ويقصد بمحل الجريمة حسب الأستاذ محمود نجيب حسني هو موضوع الجريمة

 1التليفون.و عن طريق أخاص  المحادثات التي جرت في مكان
       حرمة الحياة  ة الخاصة للأشخاص يستند حرمته منويعد الحديث أسلوبا من أساليب الحيا

نه في أستعمال الهاتف معتقدا إو بأمحدثه سواء بطريق مباشر  إلىصحابها حيث يطمئن المتحدث الخاصة لأ
 2.طلاع الغيرإمن من أم

طراف أبصرف النظر عن لغة  ىو معنأو قول له دلالة أصوت  قصد بالحديث محل الحماية كلوي
 3الحديث.

الإشارة  ، ويشمل أيضامفهوم ىن لهذا الرمز معنأالرمز طالما  حتىن الحديث يشمل أ ى وهناك من ير 
ي مكان و الكاميرات المخفية فأونية نتهاك، النقل بواسطة الدائرة التليفكانت الوسيلة المستعملة في الإ إذا

 .و أجهزة التنصتأادثة المح
ن يكون الحديث بين أن المشرع يتطلب في محل الجريمة أمكرر يظهر 303من خلال نص المادة 

متداد الحماية إ ىإلن جانبا من الفقه يذهب أغير ، أحاديثو أستعماله عبارة مكالمات لإ أكثرو أشخصين 
 4.خرآن يسمع من طرف أمن  منأه في منأ علىعتمادا إ ذي ينطقه الشخص الحديث الفردي ال إلى

 أحاديثستعمل مصطلح إما الحديث فالمشرع أ، ي يكون صحيحا بالنسبة للمكالماتأولكن هذا الر 
 .الجزائري قصد أيضا الحديث الفردين المشرع أوهذا مايعني ، وليس محادثات

ه في نأعتمادا إ ديث الفردي الذي ينطقه الشخص حيث وسع المشرع من نطاق الحماية ليشمل الح
مراتي والكويتي عض التشريعات الأخرى كالتشريع الإن يسمع وهذا عكس بأولا يمكن  ،خرينمعزل عن الأ

                                                           
 .789، صالمرجع نفسه -1
و السرية في قانون العقوبات أاصة الخ الأحاديثنتهاك حرمة المكالمات أو إجريمة رواحنة نادية، رواحنة زليخة،  -2

 .316، ص2022 الجزائر،،17المجلد ،2العدد م السياسية، جامعة جيجل، ، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلو الجزائري 
 . 316المرجع نفسه، ص -3
 المتضمن قانون العقوبات. المعدل والمتمم 156-66مر مكرر من الأ 303نظر المادة أ -4
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لة نسبية أحاديث مسسرية الأ وألة تقدير خصوصية أفيما يخص مس ماالمحادثات. أالتي تستعمل مصطلح 
 .قابة من المحكمة العلياترجع لقاضي الموضوع دون ر 

 ،و الذي يجري في مكان خاص دون شرطالحديث المحمي بنص التجريم هن إف ،ما سبق على ابناء
 ن يحمل طابع الخصوصية. أذي يجري في مكان عام فيشترط فيه بينما ال

 جرامي ثانيا :السلوك الإ
وفي ، متناعيق الإن يكون سلبيا أي بطر أما إن يكون إيجابيا و أما إرامي في أي جريمة جالنشاط الإ 

ولي من المادة هر في ثلاث صور حسب نص الفقرة الأجرامي يتم بفعل إيجابي ويظالإ هذه الجريمة النشاط
ضافة بالإ ،السرية وأالخاصة  الأحاديثو أمات و نقل المكالأ، و التسجيلألتقاط الإ: مكرر ق ع وهي303

 .ي تقنية كانتأبلى ا
 :لتقاطلإ تعريف ا -1

، و السريةأحاديث الخاصة رمة المكالمات والأنتهاك حإصرا في الركن المادي لجريمة لتقاط عنيعد الإ 
سري صادر من  الخصوصية أوكلام له صفة إلى ي وسيلة كانت أيا كان نوعها أستماع سرا بيقصد به الإ
 1رضاه.كثر دون أو أو متبادل بين شخصين أشخص ما 

قيام  لىإطرافه أن يفطن أفي غفلة دون  أوث خلسة الحدي لىإستماع نه الإأ علىكما يعرف أيضا  
 2.لكترونية التي تستخدم للسمعة الإستخدام أي جهاز من الأجهز إستراق السمع بإالجاني ب
، حتفاظن ترد أفعال الإأمن ق ع  1 مكرر 303تشترط الجريمة المنصوص عليها في المادة  
وثائق  وأو الصور أالتسجيلات  علىستعمال أي وسيلة كانت إو الغير بأالسماح بالوضع للجمهور ، الوضع

من ق ع  مكرر 303حدي الأفعال المبينة في نص المادة إهذه الأخيرة تم الحصول عليها ب )محررات(،
 3.بالصوت والصورةو تسجيلا مصورا أوالتسجيل قد يكون صوتيا 

 
 

                                                           
 . 319احنة زليخة، المرجع السابق، ص رواحنة نادية، رو  -1
 175، ص2009، دار الهدي، الجزائر، الوسيط في شرح جرائم الأشخاصنبيل صقر،  -2
 .331، صالمرجع السابق ثابت دنيا زاد، -3
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 تعريف التسجيل : -2
لك بقصد معدة لذ ى خر أو أي وسيلة أجهاز  علىيقصد بالتسجيل في هذه الجريمة حفظ الحديث 

 1.ليه فيما بعدإاع ستمالإ
ستعمال المستند إو الوثائق أي أستخدام التسجيل إضرورة  ىمن ق ع عل 1مكرر 303نصت المادة 

يحدد  أن دون ، مكرر من ق ع لتحقيق غرض ما303و التسجيل المتحصل عليه بموجب نص المادة أ
بقوله "أي وسيلة و الوثائق أستعمل بها المستند إن يحدد الوسيلة التي أك الغرض ودون المشرع الجزائري ذل
 ( من قأمكرر) 309ذكرها في المادة  واردوهي نفسها الصورة ال، خاصا وأستعمالا عاما إكانت "سواء كان 

 2.فق ع من  2-262والمادة  ع م
ستعمالا إعلان ولو كان والإ ذاعة والنشرالكثير من الأحيان بالإ ستعمال يرتبط فين الإأالملاحظ و 

 .خاصا
و التسجيل الذي يتم في كثير من الأحيان عن أستعمال الخاص للمستند ا بصورة خاصة الإوما يهمن

 .ثبات واقعة معينةتسجيل للقضاء لإطريق تقديم ال
، متناع زوجها عن تسديد النفقةإبت مام القضاء في قضية طلاق لكي تثأمراة تسجيلا إستعملت إوقد 

ستعمال هذا المستند رفض القضاء الفرنسي هذا إ زوجها. وبعدهذا التسجيل يحوي محادثة هاتفية بينها وبين 
الطرق المجرمة ى حدإستعمل تسجيلا متحصل عليه بإوفي القضاء الفرنسي من ، الدليل بداية لعدم مشروعيته

 3.عتباره مجرماإيعاقب ب 226/1مادة بموجب نص ال
 
 
 
 

                                                           
وث : دراسة تاصيلية تحليلية مقارنة، مجلة البحالحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري خلفي عبد الرحمن،  -1

 .172، ص2011، 12والدراسات، المركز الجامعي الوادي، العدد 
 .330ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص -2
 .330، صالسابق المرجعثابت دنيا زاد ، -3
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 تعريف النقل : -3
و أستماع جيله من المكان الذي يتم فيه الإسو تأليه إستماع الإيقصد به نقل الحديث الذي تم 

حادثة من المكان الذي خر تحويل المآوبتعبير ، عتبار للوسيلة المستعملةإ خر دون آمكان  لىإالتسجيل 
 1.خر عن طريق جهاز معد لهذا الغرضآ لىإأجريت فيه 

حادثة موضوع تمت الم ىن تقع داخل المكان الخاص متأور الثلاثة التي سبق ذكرها يمكن وهذه الص
 2.ستخدم في المحادثةإ ىة الهاتف متالجريمة في هذا المكان بواسط

لو قام  فقط، كماواحدة  ىقتصر علإنه أو أيمة سواء قام بهذه الصور مجتمعة ل الجاني عن الجر أويس
ثالث  ىحين قام غيره بالتنصت عليها وتولفي ، و أطرافهاأحادثة الهاتفية دون رضاء طرفيها الجاني بنقل الم
 3.واحدة منها كافية لقيام الجريمة فكل، عملية تسجيلها
عطاها أوسائل خاصة تخضع دائما للتطور، فن هذه الصور الثلاثة تتم بواسطة أجهزة و إف، وعليه

 ".ية تقنية كانتأستعمل عبارة "بإو  المشرع حماية للمحادثات الخاصة عموما والهاتفية خصوصا
 :ية تقنية كانتأب -4

ختراعات في مجال إمن  أية تقنية كانت تحسبا لما قد يطر أرع الجزائري عبارة بستعمل المشإ
 ذلكستخدمت فيها تقنيات عالية الجودة من إو  مذهلا ومتسارعافقد تطورت الأجهزة تطورا ، تصالاتالإ

فرز أتصالات، هذا التقدم يطلعنا كل يوم بجديد في مجال الإ صبح العالمأو ، الموجات الصوتية واشعة اليزر
 4.جرامعنه صنوفا من الإ ماترتب، رسالو الإأ تحصي من الأجهزة سواء للتسجيل صنوفا لا

 
 
 
 

                                                           
 .320رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص -1
 .175نبيل صقر المرجع السابق، ص  -2
 .320المرجع السابق، صرواحنة نادية، رواحنة زوليخة،  -3
 .320رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، نفس المرجع، ص -4
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 :اهو رضأذن صاحبها إدون : ثالثا
هل أ يعبر عن تنازل شخص ك الإعلان الفردي عن الإرادة التي ويقصد برضاء صاحب الحق ذل

 1.ق التصرف فيهاتي يخوله القانون حللرضاء عن مصلحته التي يحميها القانون وال
ن يتم أو السرية أحاديث الخاصة و الأأو النقل للمكالمات أو التسجيل ألتقاط يشترط لتجريم فعل الإ

 2و رضاه".أبها ذن صاحإ"..بغير 1مكرر فقرة303نص المادة ذلك من غير رضا صاحب الشأن حسب 
و أذن أا ذإما أة، من عناصر الركن المادي للجريمعنصرا أساسيا  الشأن يعدفعدم رضا صاحب 
 3الجاني.ولا يكون ثمة وجه لعقاب ، نتفاء ركنها المادي ويصبح الفعل مباحاإرضي بذلك فتنتفي الجريمة ب

ى مجتمع في شيء متمصالح خاصة ولا يضر ال علىعتداء ينصب ن الإأساس ذلك يكمن في أو 
ثير أتحت ت ولم تكن، مرأيقة الارادته واعية ومدركة لحقإن تكون أبشرط ، سمح للفرد بحرية التصرف فيها

 4.و تدليسأو غش اكراه إ
 عند توافر التمييز إلاولا تكون كذلك ، ن تكون الإرادة معتبرة قانوناأ، ويفترض في الرضا أيضا

قيمة  ولا، ن يكون الرضا سابقا او معاصرا للسلوك ذلك ان الرضا اللاحق لايمحو الجريمةأ. و إدراك وحريةوالإ
 5.وين الجريمةله من ناحية تك

خاصة، فصاحب ن يصدر من صاحب الحق في حرمة الحياة الأويفترض في الرضا المبيح للفعل 
رمهما كانت علاقته مكالماته، ولا يحق للغي علىالتنصت  علىقيام الغير  علىك الموافقة الحديث هو الذي يمل

  6.ة الخاصةساس بالحق في حرمة الحياذن بالمن يصدر الموافقة والإأمع صاحب الحق 
 

                                                           
 .377ص  ،المجع السابقعلي احمد صالح،  -1
 المتضمن قانون العقوبات .المعدل والمتمم. 156-66مر من الأ 1مكرر فقرة  303نظر المادة أ -2
 .321رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص -3
 .321، ص المرجع  نفس -4
 .378حمد صالح المرجع السابق. صأ ىعل -5 
 المعدل المتمم المتضمن قانون العقوبات  . 156-66مر مكرر من الأ 303نظر المادة أ -6
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د يكون فق، ن يكون كتابياأن المشرع لم يشترط في الرضا إف ق ع مكرر 303وحسب نص المادة 
و لاحقا حسب أ و معاصراأرتكاب الفعل إوقد يكون قبل ، و مفترضاأو ضمنيا أشفاهة كما قد يكون صريحا 

 1.هذا النص
ن أوهو ، ما الرضا الضمنيأ، سابالر  بإيماءو أو الإشارة أو الكتابة أوالرضا الصريح يكون بالقول 

وتكون أجهزة التسجيل واضحة  ،ومسمع ممن يحضرون جلسة معينة آىر م ىيجري التسجيل للحديث عل
 2.التسجيل علىعتراضه إ من الحاضرين  أحدولا يبدي صاحب الشأن ولا ، ومرئية

 الركن المعنوي : الفرع الثالث
سبيل  علىو السرية بصورها الواردة أالخاصة  يثالأحادو أنتهاك حرمة المكالمات إن جريمة إ

بعنصريه العلم ، كتمالها توفر القصد الجنائي العامالتي يشترط المشرع لإ، الحصر من الجرائم العمدية
 3.والإرادة

بحرمة الحياة كل من تعمد المساس "مكرر من القانون الجنائي  303 حكام المادةأويتضح ذلك من 
، و ينقل الحديث بطريق الإهمال مثلاأو يسجل أمن يسترق السمع  علآفلا عقاب  ، "الخاصة للأشخاص ...

، قصد غيركمن ترك سهوا تسجيلا مفتوحا مما نجم عنه ،عن ، او عدم التبصر او التقصير مهما كان جسيما
طوط نتيجة تلامس الخ، لتقط شخص محادثات تليفونية عرضاإذا ما إتسجيل الحديث ،وكذلك لا قيام للجريمة 

 4نعدام عنصر القصد الجنائي في هذه الحالة .وذلك لإ، الناجم عن عيب في شبكة التلفون 
 5تجاهين:إ ىلإنقسم إصد الجنائي الذي يتطلبه المشرع و ختلف الفقه الفرنسي حول مدلول القإوقد 

  تي ال، لتقاط الحديث من جرائم القصد الخاصإن جريمة أتجاه يري أصحاب هذا الإ: تجاه الأولالإ
إرادة إتجاه  الخاص فيويتمثل القصد ، تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

 حرمة الحياة الخاصة للغير .ى عتداء علالإ ىلإالجاني 

                                                           
 .321زواخنة نادية، زواخنة زوليخة، ص -1
 .379،  378حمد صالح، المرجع السابق ،ص أ ىعل -2
 .322جع السابق، صرواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المر  -3
 .381،382حمد صالح، المرجع السابق، صاعلي  -4
 .61مين الخرشة، المرجع السابق، صأمحمد  -5
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 ن أعام بعنصريه العلم والإرادة، أي توافر القصد ال ىنه يكفأ ىلإتجاه ذهب هذا الإ تجاه الثاني:لإ ا
 ىلإرادته إتتجه  نجريمة، وألتقاط والتسجيل والنقل تشكل وهي الإ، يأتيهاعال التي ن الأفأيعلم المتهم 

 الخاصة.حاديث الغير و التسجيل لأأو النقل ألتقاط كاب النشاط الجرمي المتمثل في الإرتإ
 يكفي توافر القصد العام المتمثل في علم الجاني بكافة  نهخرشه أالدكتور محمد الأمين  ى كما ير 

 1.لخاصضرورة توافر القصد الجنائي ا ىلإدون حاجة ، رتكابهاإ ىلإرادته إنصراف إو ، الجريمةعناصر 
  عتباره لإ ا يتعلق بملابسات السلوك اللازمةووعي فيم، والقصد الجنائي نية فيما يتعلق بالسلوك

 2.دراكالإرة دائ إلىس ينتمي الوعي دائرة الإرادة في النفإلى نه بينما تنتمي النية أوواضح ، جريمة
 يعلم كأن القانون، وصفها كما للجريمة، المكون  المادي الفعل عناصر كافة يشمل أن فيجب العلم أما

 إذاعته تسهيل أوو  إذاعتهو  نشاط شأن من وأن الوثيقة، أو الصورة أو التسجيل على بمصدر الحصول المتهم
 3تسهيلها. أو الإذاعة فعل رتكابإ على اللاحق بالعلم الجريمة تقوم ولا به، حتفاظوالإ ستعمالهإ أو

ن القصد الذي يتطلبه الشارع في هذه الجريمة "قصد إي الأستاذ محمود نجيب حسني فأوعليه حسب ر 
و خدمة نظام أبتزاز المال ليه باعث الإإن يدفعه أفسواء ، فعله لىإتستوي البواعث التي دفعت المتهم عام"، و 

 4.ستطلاعو مجرد الفضول وجب الإأعلام إ ديث في وسيلة لحستغلال اإو أ أجنبيو أسياسي وطني 
ن يدرك أنه يجب أك الجاني لقيام هذه الجريمة، ذل ىن تتوافر النية الشريرة لدأ نه لابدأوأخيرا نقول 

 5. حرمة حياة الغير  الخاصة ىتيانه يكون معتديا علإنه بأو . ن هذا الفعل لا يسمح به القانون أ
 

 

                                                           
 .262نفس المرجع، ص ، مين الخرشةأمحمد  -1
 .382نفس المرجع، ص -2
لقانونية والاجتماعية، ، مجلة العلوم االحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة في التشريع الجزائري سارة مهناوي،  -3

 . 191ص، 2020، 5المجلد ،  2، العدد لإسلامية قسنطينة، الجزائرجامعة الأمير عبد القادر للعلوم ا
 .791محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص -4
امعة ملود رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، ج ،-دراسة مقارنة –الحماية القانونية للحياة الخاصة صفية بشاتن،  -5

 .401، ص2012معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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  الشخصية الأحاديثمة ر نتهاك حإلمقرر لجريمة ء االجزا :انيالثلمطلب ا

ن المشرع أ، نجد 3مكرر 303، 2مكرر 303، 1ررمك303، مكرر303المواد  لىإبالرجوع 
حاديث الشخصية والحياة الخاصة خطورة وتهديد هذه ه عند تجريمه الأفعال الماسة بالأعتبار إ خذ في أالجزائري 

تساع والشمولية نظام للحماية الجنائية يتسم بالإ علىصة، فنص ص في حرمة حياته الخاالأفعال لحق الشخ
 .تابعة الجنائيةفيما يتعلق بحالات الم

ا هم مأ ائم والفاعلين المحتملين لها، و كما تتميز بصرامة وشدة العقوبات المقررة لردع مرتكبي هذه الجر 
هذه الجريمة عليه يختلف الجزاء المقرر لو . نه وسع من نطاق المساءلة الجنائيةأيميز النظام العقابي الجزائري 

 :لة من خلالأسنتعرض لهذه المس معنوي، وعليهما أن يكون شخص طبيعي أو بحسب مرتكب الجريمة إ
 .والعقوبات المقررة للشخص المعنوي العقوبات المقررة للشخص الطبيعي 

 المقرر للشخص الطبيعي  ء: الجزاالأولالفرع 
لشخص الطبيعي المرتكب لجريمة من الجرائم الماسة بالحياة الخاصة ا ىفرض المشرع الجزائري عل

فقد نص  1ررمك303المادة و  مكرر303مر بالجرائم المنصوص عليها في المادة للأشخاص سواء تعلق الأ
 تكميلية. ى خر أصلية و أالعقوبات  ىعل

 صلية العقوبات الأأول: 
(سنوات وبغرامة من 3شهر( الي ثلاث )أ)6نه :"يعاقب بالحبس من أ ىمكرر عل1 303نصت المادة 

تقنية كانت  بأيةدج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص 300000دج الي 50000
 وذلك:
 .و رضاه...."أصاحبها ذن إو سرية، بغير أحاديث خاصة أو أو نقل المكالمات أو التسجيل ألتقاط إب -1

 6لهذه الجريمة في عقوبة سالبة للحرية وهي الحبس من من خلال هذه المادة يتمثل الجزاء المقرر 
 دج. 300000 ىلإدج  50000غرامة والتي تتراوح من  لىإ بالإضافةسنوات،  3 إلىشهر أ

                                                           
  المتضمن قانون العقوبات.المعدل والمتمم 156-66مكرر من الامر 303نظر المادة أ -1
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لمشددة، فكان حري به الظروف اى ئري لم ينص بخصوص هذه الجريمة علن المشرع الجزاأوالملاحظ 
ديثة في ستعمال تقنيات الحإليمي معين يسمح لهم بتع العقاب مثلا مع الأشخاص ذوي مستوي  ين يتشدد فأ

 .و السريةأحاديث الخاصة و الأأالمساس بحرمة المكالمات 
ادة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الم" :نهأ علىمن ق ع  1مكرر 1 303تنص المادة كما 

ي وسيلة كانت أستخدم بإو أو الغير أن توضع في متناول الجمهور أو سمح أو وضع أحتفظ إالسابقة كل من 
 303المادة  حد الأفعال المنصوص عليها فيأالمتحصل عليها بواسطة  و الوثائقأو الصور أالتسجيلات 

 .مكرر من هذا القانون 
"، ...عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة لتحديد الأشخاص المسؤولين

 1مكرر 303مكرر والمادة  303الجريمتين المنصوص عليها في الماة بين  ى ن المشرع الجزائري سو ألاحظ ن
رتكاب إذا تم إنه أستعمال المستند إو أحتفاظ ، الإبمناسبة إذاعةتي به أحيث العقوبة. لكن الجديد الذي  من

ا القوانين ذات الصلة لتحديد الأشخاص المسؤولين وفقا لم ىلإفهنا يتم الرجوع ، الجريمة عن طريق الصحافة
، ففي هذه الحالة وضع المشرع نظاما خاصا للمسؤولية 1مكرر 303من نص المادة  2ليه الفقرة إذهبت 

المنصوص  للأحكامالجزائية بقوة القانون تتمثل في تحديد الأشخاص الذين يستحقون الجزاء الجنائي، وفقا 
المتعلق  2023سبتمبر  5ي المؤرخ ف 14-23للقانون العضوي  العلاقة. طبقاعليها في القوانين ذات 

 2.علامبالإ
ى لإن للصحفي الحق في الوصول أ "سالف الذكر علي 14-23من القانون  33نصت المادة 

 3."اس بالحياة الخاصة للغير وحقوقهملا ما يتعلق بالمسإ ...مصدر المعلومة
تعرف ، لتوضيحها لابد من إعطاء تعريف لها، علامالإ قبل توضيح المسؤولية الجزائية في مجال

لك العمل غير المشروع الصادر عن أي نها ذأة  كما يطلق عليها البعض بو الجريمة الصحفيأعلام جرائم الإ

                                                           
  المتضمن قانون العقوبات .المعدل والمتمم 156-66من الامر  1مكرر303نظر المادة أ -1
اوت  29في  56ر ، ج2023غشت سنة  27الموافق  ،1445صفر عام 10، المؤرخ في 14-23القانون العضوي  -2

 علام.المتعلق بالإ 2023
 المتعلق بالاعلام. 14-23من القانون  33ظر المادة أن -3
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ية أخاصة بواسطة و أمصلحة عامة  ىعتداء علو الإأجهزته أنه مخالفة التنظيم الإعلامي و أش شخص من
 1.علاموسيلة من وسائل الإ

لا يتضمن فصلا خاصا أو مواد  14-23 فإن القانون  فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للصحفي،
محددة تعالج هذه المسؤولية بشكل مباشر، فهو يحيل إلي التشريعات الأخرى المعمول بها مثل قانون 

تشكل جرائم عند إرتكابها من قبل الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم أما  التي قدالعقوبات لمعالجة الأفعال 
المتعلق بالإعلام كان يحوي مواد صريحة تنظم المسؤولية  05-12القانون الملغي المسؤولية الجزائية حسب 

 2.في أو مدير النشر وكذا المساهمينالصح :وتحملها لكل من118و 116الجزائية 
والشخصية للصحفي على كل ما نشره، كما لم ينص المسؤولية القانونية  14-23حمل القانون كما 

إكتفي بغرامة مالية، وضمن ممارسة الإعلام بحرية ضمن إطار الدستور عقوبات سالبة للحرية بل  على
والقوانين المعمول بها، حيث يمنح هذا القانون للصحفيين حماية معينة في ممارستهم المهنية، ولكن في نفس 

ثل التشهير أو نشر معلومات رتكاب جرائم معينة، مالجزائية لهم في حال إالوقت يحدد نطاق المسؤولية 
 .ذبةكا

  التكميلية :ثانيا
جل الجرائم أالمحكوم من  علىن تحظر أيجوز للمحكمة "نه ى أعل1كرر م 303نصت المادة 

كثر من الحقوق المنصوص أ وأ، ممارسة حق 1 مكرر 303مكرر و 303 المنصوص عليها في المادتين
دانة طبقا للكيفيات إر حكم مر بنشأن تأسنوات، كما يجوز لها  5تتجاوز  مكرر لمدة لا 9عليها في المادة 

رتكاب إستعملت في إاء التي . ويتعين دائما الحكم بمصادرة الأشي3من هذا القانون  18المبينة في المادة 
 . "الجريمة

ن هذه العقوبة تتمثل في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية إمن ق ع ف 1مكرر 9بالرجوع للمادة و 
 :والمتمثلة في المدنية والعائليةو 

                                                           
لية الجزائر، دون سنة نشر، ي، دار الهدي، عين ممدعم باجتهاد القضائي وقانون العلامطارق كور، جرائم الصحافة،  -1

 .14ص
  ، المتعلق بالإعلام.الملغى 2012يناير  12الموافق  3143صفر 18ؤرخ في م 05-12القانون العضوي  -2
  المتضمن قانون العقوبات . المعدل والمتمم 156-66من الامر  مكرر 303نظر المادة أ -3
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 .لعمومية التي لها علاقة بالجريمةقصاء من جميع الوظائف والمناصب او الإأالعزل -1
 .و الترشح ومن حمل أي وسامأنتخاب الحرمان من الحق في الإ-2
 علىلا إم القضاء ماأو شاهدا أأي عقد،  علىشاهدا  خبيرا، أوو أن يكون مساعدا محلفا، هلية لأعدم الأ-3

 .ستدلالسبيل الإ
ؤسسة للتعليم و خدمة في مأدريس، وفي إدارة مدرسة ،وفي الت، من الحق في حمل الأسلحة الحرمان-4

 .و مراقباأو مدرسا أبوصفه أستاذا 
 .و قيماأن يكون وصيا هلية لأعدم الأ-5
 .و بعضهاأسقوط حقوق الولاية كلها -6

يحكم   ن أوضوع ،فيمكن التقديرية لقاضي المالعقوبة التكميلية في هذه الجريمة جوازية تخضع للسلطة 
 1.و اكثر وقد لا يحكم بذلكأان المحكوم عليه من حق واحد بحرم

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي الفرع الثاني :
تجاه الحديث في التشريعات العقابية يقرر مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها ن الإإ

قد قرر المشرع ف، و السريةأشخصية حاديث الو الأأالمكالمات نتهاك إالنسبة لجريمة وب، ممثلوه ولصالحه
 .تكميلية ى خر أصلية و أللشخص المعنوي كذلك عقوبات 

 صلية أول: العقوبات الأ
ن الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المحددة أ ىمن ق ع عل 1مكرر 303قررت المادة 

 2مكرر ق ع . 51روط المنصوص عليها في المادة وذلك طبقا للش، من هذا الفصل 5و 4و 3في الأقسام 
 18الشخص المعنوي عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة  علىوتطبق 

 .عند الاقتضاء 2مكرر  18المادة وفي ، مكرر
و ممثليه أجهزته أجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف ل جزائيا عن الأفالشخص المعنوي يس

مرات  5تساوي من مرة الي هنا في هذه الحالة الغرامة والتي  ,صلية التي تطبق عليهقوبة الأالشرعيين، والع
وهذا حسب نص ، قصي للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب علي الجريمةالحد الأ

                                                           
 .324رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص -1
 .لمتضمن قانون العقوباتا المعدل والمتمم 156-66مكرر من الامر  51نظر المادة أ -2
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لمقررة للشخص قصي للغرامة ان الحد الأأيمة محل الدراسة من الجنح ،وبما عتبار الجر إمكرر ب 18المادة 
 ىلإدني أدج كحد  300000مثل في الغرامة من ن عقوبة الشخص المعنوي تتإدج ف 300000الطبيعي هي 
 .قصيأدج كحد  1500000

 التكميلية العقوبات : ثانيا
كثر من أو أالشخص المعنوي عقوبة  علىة توقع صليأبوصفها عقوبة عقوبة الغرامة  لىإإضافة 

 :مكرر والمتمثلة في 18في المادة  وص عليهاالعقوبات التكميلية المنص
  ؛حل الشخص المعنوي 
 ( 5غلق المؤسسة او فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس) ؛سنوات 
 ؛(سنوات5مية لمدة لا تتجاوز خمس )قصاء من الصفقات العمو الإ 
  دة لا و لمأو غير مباشر أجتماعية بشكل مباشر إو أو عدة أنشطة مهنية أالمنع من مزاولة نشاط

 ؛( سنوات5تتجاوز خمس)
  ؛و نتج عنهاأرتكاب الجريمة إستعمل في إمصادرة الشئ الذي 
 ؛نشر وتعليق حكم الإدانة 
  ممارسة النشاط الذي  علىسنوات وتنصيب الحراسة 5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز

 ؛رتكبت الجريمة بمناسبتهإ الذيو أالجريمة  لىإ ىدأ
 ثالثا: الشروع 
، و ذات نتيجةأو السرية من الجرائم المادية أحاديث الشخصية و الأألمات نتهاك حرمة المكاإجريمة 

لم تتحقق النتيجة لسبب  إذاما أو السري، أو الحديث الخاص أالمكالمة  علىتيجة بحصول الجاني فتتحقق الن
المادة  وبالرجوع الي نص، جريمةمام حالة شروع في الأكون ناني فيها، ففي هذه الحالة الج لإرادةلا دخل 

ات ذاتها المقررة رتكاب هذه الجنحة بالعقوبإالشروع في  علىن المشرع يعاقب أمن ق ع، نجد  3مكرر/ 303
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 31المادة  بأحكامبنص صريح عملا  لاإالجنح لا يعاقب عليه القانون  في ن الشروعأومعلوم 1.للجريمة التامة
 2.من ق ع

المرتكبة والمصلحة المهددة بالجريمة والحق المراد حمايته، فعاقب المشرع وهذا حسب خطورة الجريمة 
 .للأفرادضمان الحياة الخاصة  علىالشروع في هذه الجريمة حرصا  ىعل

 المتابعة الجزائية  علىثر صفح الضحية أرابعا: 
 ن صفح الضحية يضع حدا للمتابعةأ علىمن ق ع  مكرر 303من المادة نصت الفقرة الأخيرة 

 ى لدعو ريك افي تح المقيدة لحرية النيابة العامة ى هذه الجريمة ليست من جرائم الشكو ن أمع  .جزائيةال
لما تتمتع به من  ن تحرك الدعوي العمومية وفقاأمسامعها يمكنها  إلىالجريمة  أالعمومية، وبمجرد وصول نب

 3.خاصية الملائمة
أي مرحلة  المتابعة فيعن الجاني ومن ثم تتوقف  عطي للضحية حق الصفحأ لكن المشرع في هذه الجريمة 

 .كمة  ما لم يصدر حكم نهائي  وباتو المحاأعمومية، سواء في مرحلة التحقيق كانت عليها الدعوي ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .325رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص -1
 المعدل والمتمم.  156-66من القانون  31نظر المادة أ -2
 .326رواحنة نادية، رواحنة زوليخة، المرجع نفسه، ص  -3
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  :خلاصة الفصل الأول

حاديث الشخصية من خلال تحليل النصوص المفاهيمي والقانوني للأ الإطارل يتناول هذا الفص
كما يعرض ، حد أوجه الحق في الخصوصيةأحاديث الخاصة بوصفها تكفل حماية مضمون الأ ة التيالقانوني

 .الأحاديثالجزائري لهذا النوع من الأساس الموضوعي للحماية التي يقرها المشرع 

ك التي تجري في نطاق خاص تل اارهعتببإحاديث الشخصية مفهوم الأ ىلإفي البداية، تم التطرق 
جرت وجها  مسجلة وسواءم أو النشر، سواء كانت شفهية أشهار لا يقصد بها الإ صيةوضمن علاقة شخ

طابع  ذو ى حاديث تعبر عن محتو ن هذه الأأ ىصال الحديثة، وقد تم التأكيد علتو عبر وسائل الإألوجه 
 .ميها القوانين والمواثيق الدوليةالتي تح للأفراديعكس الحياة الخاصة الخاصة ، خاص

، والوسائل التقنية الحديثة  المتاحة الشخصية وتنوعهاحاديث تعدد أساليب تسجيل الأ ىلإرقنا كما تط
وأخلاقية تتعلق  ما يثير تحديات قانونية، كثر تطورا وسرية مع التقدم التكنولوجيأوقد أصبحت هذه الأساليب 

 .نتهاك الخصوصيةإب

حاديث الشخصية والجزاء المترتب ك حرمة الأنتهاإركان جريمة أكما تناولنا أيضا في هذا الفصل 
هتم بحماية إ ن المشرع الجزائري أعلام الجديد، كما يمكن القول لإعليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون ا

علام وفي ه أعلاه في الدستور وفي قانون الإليإرس هذه الحماية كما سبق الإشارة وك للأفرادالحياة الخاصة 
 ريم الأفعال التي تمس هذا الحق.تجقانون العقوبات من خلال 

حديث الفردي ال حتىوسع من دائرة التجريم، ليشمل حاديث ما يعني أستعمل المشرع مصطلح إكما 
 .الذي يتلفظ به الشخص

 الحماية ولمن المشرع وسع من نطاق أكما نلاحظ ، الشروع في هذه الجريمة ىكما عاقب المشرع عل
 .تعليمي عالي ى شخاص ذو مستو أع المشددة، خاصة مالظروف  علىينص 
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    :تمهيد

ء من اسو  ية،حاديث الشخصتكفل حماية الأ التيجملة من الضمانات القانونية  أقر المشرع الجزائري 
المسار القضائي. ويبرز في هذا ستعملها ضمن إو من حيث تنظيم وسائل جمعها و أنتهاكها إحيث تجريم 

المكالمات  علىوالتنصت عتراض المراسلات الذي وضع شروطا صارمة لإ الجزائيةطار قانون الإجراءات لإا
 . ذن قضائي مسببإبضرورة وجود  وقيد هذه الإجراءات ،حاديث الخاصةو تسجيل الأأالهاتفية 

المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع  04-09كما جاء القانون 
المعطيات الصوتية، ومن بينها من خلال تنظيم كيفية جمع وتخزين ومعالجة ليعزز هذه الحماية ، الشخصي

لزام المتعاملين بالتقيد بمبدأ السرية والغاية إك بموافقة صريحة من المعني، مع لحاديث الشخصية، وربط ذالأ
 .المحددة للمعالجة
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 الإجراءات الجزائيةحاديث الشخصية في قانون المبحث الأول: الضمانات القانونية للأ

 ىحاديث الخاصة علسرية الأعمال المجرمة التي تنتهك ، الأ47كفل الدستور الجزائري في المادة 
وهذا يعكس الأهمية الجلية التي يرتبها الحق في الخصوية بصفة عامة، والحق في سرية ، ختلاف أنواعهاإ

 . المكالمات الشخصية بصفة خاصة

لغير طلاع اإالأخيرة من  هبحماية قانونية تضمن حق هذ ىظية تحن المحادثات الشخصأ فالأصل 
نه لكل أ بهالمسلم ن أذ إالتي تترتب عنها مساءلة قانونية عمال المجرمة عليها وتصنف ذلك من قبيل الأ

ن سرية المكالمات الخاصة كأصل ترد أستثناءات حيث إن يرد عليه أدون  أستثناء، فلا يصح مبدإقاعدة 
                                          . ضعت لمقتضيات المصلحة العامة والتصدي للجريمةعليه قيود و 

 :سنتناول هذه الضمانات في مطلبين وعليه

 الضمانات الشكلية المقررة لحماية سرية المحادثات الشخصية  :المطلب الأول

ستثني بنص خاص إلا ما إ مرا محظورا،أمتفوه به بصفة خاصة وسرية يعتبر ن تسجيل الكلام الإ
 جراء المذكور الطابع القانوني. يأخذ هذا الإ ىتكون عدة ضمانات حتن أوجب  ستثناء،الإالرغم من هذا  ىوعل

حاديث الأ ىة لصحة إجراءات التنصت علزملاسيتم إيضاح الشروط الشكلية الوفي هذا الفرع 
ن أكما وجب  ات صادر عن السلطة المختصة،مباشرة هذه الإجراء إلى ذن باللجوءإالشخصية ويكون هناك 

 : وفقا لمايلي. ن يرتبط بمدة معينةأن يشمل بيانات خاصة و أذن شروط معينة و تتوافر في هذا الإ

 مر من السلطة القضائية المختصةأ: صدور الفرع الأول

هم أ  حاديث الشخصية مناشرة تسجيل الأذن من السلطة القضائية المختصة لمبإ ىيعتبر الحصول عل
و وكيل الجمهورية حسب أمر بقاضي التحقيق ، ويتعلق الأالضمانات التي وضعها المشرع الجزائري للأفراد

 1 .22-06ج ج المعدل والمتمم بقانون إ من ق 4و 1فقرة  5مكرر  65الأحوال، طبقا للمادة   

                                                           
 .جراءات الجزائيةالمتضمن قانون الإ المعدل والمتمم 155-66القانون  من 5مكرر  65نظر المادة أ -1
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 وكيل الجمهورية : أول

جمهورية في الجرائم المتلبس ر من وكيل الذن بمراقبة المكالمات والمحادثات الشخصية صاديكون الإ
.ج السابقة الذكر إمن ق. 5مكرر  65ئري طبقا للمادة والتي حصرها المشرع الجزا، و بمناسبة التحقيقأبها 

 بأنظمةئم الماسة االوطنية، الجر  جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود : في سبع فئات وهي
 .، وكذا الفسادالجرائم الإرهابيةو  تبييض الأموالو  جرائم الصرف ، لية للمعطياتالمعالجة الأ

عتراض المراسلات التي تستوجب خبراء في هذا إ وكيل الجمهورية المختص إجراءات  كما يراقب
و أمصلحة  ى... يسخر كل عون مؤهل لدج " ..إ  من ق 8مكرر65عليه المادة  تما نصوهو ، المجال
 .1خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية ولا السلكية للتكفل بالجوانب التقنية ......" وأعمومية  الهيئةأو وحدة 

 قاضي التحقيق: ثانيا

 ذن للقيام بإجراءاتن قاضي التحقيق يختص بإصدار الإإ.ج فإمن ق. 67طبقا لنص المادة 
لبس بها ل فتح تحقيق في جريمة متلتقاط الصور، وذلك من خلاإالأصوات و عتراض المراسلات وتسجيل إ 

 2طلب من وكيل الجمهورية. علىبناءا 

الجرائم  ىحدإك بمناسبة ن يقدر توافر حالة الضرورة وذلأذن ن يصدر الإأالقضاء قبل  ىويجب عل
ذا قام ضابط إخري، ومن ثم أتعرض لها منعا للتعسف من أي جهة والسابق ال ،سبيل الحصر علىالواردة 

ا جميع الإجراءات التي بنيت جراء باطلا وتبطل معهاءات، عد الإهذه الإجر  بإحدىالشرطة من تلقاء نفسه 
 3.عليه

 

 

                                                           
 المتضمن قانون الإجراءت الجزائية. المعدل والمتمم 155-66من قانون  8 مكرر 65نظر المادة أ -1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المعدل والمتمم 155-66القانون  من  67نظر المادة أ -2
 .506ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص  -3
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 ذن القضائي وشروطه : الإثالثا

و التحقيق في ألمقارنة وبمناسبة البحث والتحري لقد سمح المشرع الجزائري كغيره من التشريعات ا
ج بمراقبة المحادثات إ من ق  5مكرر  65الحصر في المادة  سبيل ىالجرائم الخطيرة الوارد ذكرها علإحدى 

، و الفاعلين في الجريمة محل التحقيقأالفاعل  ىلإلي الوصول إطالما يؤدي ذلك  الخاصة والسرية للأفراد،
 1و أي مكان يتردد عليه المشتبه فيه .أو سيارته أو مكتبه أعن طريق وضع ميكروفون في منزله  وذلك

 2اعته تسجيل الصوت والصورة بشكل دقيق .ستطإالتليفون المحمول الذي بستعمال إوحتي ب

 :ذن بماشرة الأساليب التقنيةالبيانات التي يجب توافرها في الإوسنتناول فيما يلي 

 ذن مكتوبا وصريحان يكون الإأأول: 

نه يتضمن بيانات ضرورية أن يكون مكتوبا طالما أذن ط العامة التي يجب توافرها في الإمن الشرو 
ن تثبت دائما بالكتابة أن إجراءات التحقيق يجب أن القاعدة العامة أك ذل، التحقيق الأخرى كغيره من إجراءات 

 3.صالحا لما يبني عليه من نتائج لكي تكون أساسا

كل العناصر التي تسمح له  ىلذن مكتوبا ويحتوي عن يكون الإأ شترط المشرعإخري أومن جهة 
خاصة وكذا نوع و  ة وذكر الأماكن المقصودة عموميةالمراقب، و عتراضتصالات محل الإالإى بالتعرف عل

 4.ليهاإو قاضي التحقيق يلجا أورية الجريمة التي جعلت وكيل الجمه

 

 

 

                                                           
 .144المرجع السابق، ص ،جراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن الإعبد الرحمان خلفي،  -1
 .173ص ،السابق المرجع محمد الأمين خرشة، -2
 .506ص ، المرجع السابق،ثابت دنيا زاد -3
، الجلفة  السياسية، جامعة، مجلة الحقوق والعلوم ضمانات المراقبة اللكترونية في التشريع الجزائري قيشاح نبيلة،  -4

 .1102ص ،2013الجزائر ، ، 10المجلد ،2العدد
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 ذن مؤرخا وموقعاالإن يكون أثانيا: 

مر مكتوب أي ك في أهذا الشرط صراحة، لكن يفترض ذل ىينص قانون الإجراءات الجزائية عللم 
ذن وترجع الفائدة في تحديد تاريخ الإ. والشهر والسنة والساعةاليوم،، ريخيصدره قاضي التحقيق ويشمل التا

كما يفيد أيضا في حساب المدة التي ، ذن السلطة المختصة به وقت إصدارهذا كان مصدر الإإلي معرفة ما إ
 1.ن مؤقت ذن هذا الإأيذ عملية المراقبة خلالها طالما يجب تنف

 ذنثالثا: مدة الإ

د وجواز تجدي، اشهر4قصي أيسلم مكتوبا لمدة لا تتجاوز كحد ذن ن الإأ 7كررم 65طبقا للمادة 
ن لا تتجاوز المدة أ ىو التحقيق علأالتحري  وأك مقتضيات البحث ذا دعت لذلإليها المشرع إالمدة التي أشار 

 2اشهر مع ضرورة توفر الشروط السابقة . 4الجديدة أيضا 

، حسب ما 3جعل المجال مفتوحاالمرات )التجديد( مما ي ن المشرع لم يحدد عدةأوتجدر الملاحظة 
مصدره وصفته أي كونه سم إذن بمباشرة الأساليب التقنية  ن يتضمن الإأكما يجب ليه بعض الفقه إذهب 

ذن قد صدر عن السلطة المختصة ن هذا الإأيمكن التحقق من  ىو وكيل جمهورية حتأقاضي تحقيق 
 4. بإصداره

 عتراض مراسلاتهإو أحاديثه أتحديد الشخص المراد تسجيل  :ثانيالفرع ال

و تسحيل أعتراض مراسلته إ سم الشخص المراد إذن بمباشرة الأساليب التقنية ن يتضمن الإأيجب 
 .ك باطلالا كان ذلإغيره و  ىلإذا الاجراء لتقاط صوره ولا يمتد هإو أمحادثته 

                                                           
 .507ثابت دنيا زاد ، المرجع السابق ، ص -1
 .يةالمتضمن قانون الإجراءات الجزائ155 -66مر من الأ 7مكرر 65نظر المادة أ -2
 .147عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -3
 .507، المرجع السابق ، صثابت دنيا زاد -4
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قامته والعلامات المميزة له ورقم إسمه، ولقبه، محل إحاديثه ببيان أتحديد الشخص المراد مراقبة  ويتم
 1هاتفه وغيرها من الصفات التي يمكن من خلالها تعيينه ونفي الخلط بينه وبين غيره .

ن غيابها يبين فراد لأحريات الأ ىحة جميع أوامر التحقيق وحفاظا علويعتبر هذا الشرط ضروري لص
 .الدقة في إجراءات التحقيقالتسرع وعدم 

 فراغ العمليات المنجزة في محاضرإفرع الثالث: ال

، ويحدد جراء من الإجراءات المذكورةإكل  ىن يحرر محضر علأضابط الشرطة القضائية  ىيجب عل
 2.و الإجراءاتأجراء نتهاء هذا الإإفيه تاريخ بداية و 

 10مكرر 65 و المناب من قبل القاضي التحقيق بناءا علي المادةأ كما يقوم الضابط المأذون له
هار الحقيقة في محضر يودع ظإالمحادثات المسجلة والمفيدة في  وأو الصور أبوصف ونسخ المراسلات 

  3.بالملف

جنبية أبلغات  ذا كانت المكالمات المراقبة قد تمتإفي حالة ما نه ا 11مكرر  65وتنص المادة 
جل هذا أالمات بمساعدة مترجم يسخره من مكك الن يقوم بنسخ وترجمة تلأضابط القائم بالمراقبة ال ىيتعين عل
 4.الغرض

 يدون ، فراغ الأدلة التي جمعها الضابط في محضر تعتبر بمثابة شهادة مكتوبةإشتراط إوالغاية من 
 كل ورقة من أوراق ىالتوقيع علليه من نتائج مع إتخذه من إجراءات وما توصل إفيها ما شهده من وقائع وما 

                                                           
 .508ص ،السابق المرجع ثابت دنيا زاد، -1
 .147المرجع السابق، ص  ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن عبد الرحمان خلفي،  -2
 الجزائية.من قانون الإجراءات  10مكرر 65انظر المادة  -3
 .المعدل والمتمم 155-66، قانون  11مكرر  65انظر المادة  -4
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نها نسخة ألمختصة مع نسحة منه مؤشر عليها به ثم يوافي بها الجهة القضائية االمحضر وينوه لصفته ومحرر 
 1طبقا للأصل.

 حاديث الشخصيةالضمانات الموضوعية لحماية الأ :المطلب الثاني

 ىستثنائي يرد علإجراء إر لتقاط الصو إالمراسلات وتسجيل الأصوات وكذا  عتراضإ ن مشروعية أ
 .نون لحرمة حياته الخاصةماية القانسان في ححق الإ أمبد

هذه العمليات غير المعتادة في مرحلة التجريم والتحقيق  ىالمشرع صفة المشروعية عل ىضفأقد و 
في مكافحة الجريمة بوسائل  فراد في الخصوصية والسرية وحق المجتمعتوازن بين حق الأ لإحداث، التقليدية

 .فعالة
، لتنفيذيةجانب الضمانات الشكلية وكذا ا ىلإيقضي ضرورة وجود ضمانات موضوعية مر الذي الأ

 .عتراض المراسلات وتسجيل الأصواتإ وضعها المشرع لجواز 
 عتراض المراسلات وتسجيل الأصوات إ ىلإ: الجرائم التي يجوز فيها اللجوء الفرع الأول

خاصة وبين سراره الأحتفاظ بحياته و التوازن بين مصلحة المتهم في الإ إقامة ىلإيسعي المشرع دائما 
هذه  ىلإ، وتبعا لذلك لم يجز اللجوء مصلحة المجتمع في الكشف عن حقيقة الجرائم وضبط مرتكبيها

 2.جراءهذا الإ ىلإقدر من الجسامة لتبرر اللجوء  ىذا كانت الجريمة علإلا إالأساليب 

هذه  ىلإج فلم يجز اللجوء  إمن ق  5مكرر 65ئري في نص المادة التشريع الجزا ىلإوبالرجوع 
 ىحدإمر بتوافر تعلق الأ ىجراء متالإمثل هذا  ىلإشترط اللجوء إليب التقنية في جميع الجرائم بل الأسا

 :الحالتين

 

                                                           
رة لمشروعية إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور في الجرائم الضمانات المقر  يت مولود سامية،آ -1

 .343ص ،2015 ، الجزائر،تيزي وزو النقدية، جامعة مولود معمري، ، المجلةالإقتصادية
 .495ص ،السابق ، المرجعثابت دنيا زاد -2
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 .ة التحري في الجريمة المتلبس بهاضرور  .1
و الجرائم الماسة أالمنظمة العابرة للحدود الوطنية و الجريمة أفي جرائم المخدرات  بتدائيالإالتحقيق  .2

و الجرائم المتعلق بالتشريع أو الإرهاب أو جرائم تبييض الأموال ألية للمعطيات الآ ؛عالجةبأنظمة الم
 1الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد.

 ضرورة التحري في الجرائم المتلبس بها : أول
و أو المشتبه فيه أي يجريها المتهم جراء التنصت على المحادثات التإتخاد إشترط المشرع لجواز إفقد 

والتحري عنها وعن مرتكبها جناية ن تكون الجريمة المراد البحث أ، خطاباته سواء سلكية واللاسلكيةتراض عإ 
 2.مهما كانت مدة عقوبتها، و جنحة متلبس بهاأ

حديد حالات بت وذلكج،  إق  41تحديدا دقيقا في نص المادة وقد حدد المشرع الجزائري واقعة التلبس 
 3.الحصر سبيل علىجاءت  التلبس التي 

 : وتتمثل هذه الحالات في، مر تقديرها للجهة القضائية المختصة تبعا لظروف الحالأوترك المشرع 

 ؛رتكابهاإمشاهدة الجريمة حال  -
 ؛رتكابهاإمشاهدة الجريمة عقب  -
 ؛ابعة العامة للمشتبه فيه بالصياحمت -
 ؛و محلها مع المشتبه فيهألجريمة ضبط أداة ا -
 ؛رتكاب الجريمةإد تفي و علاماتأثار آوجود  -
 .المسكن والتبليغ عنها في الحال كتشاف الجريمة فيإ -

 

 
                                                           

 .ئيةجزاقانون الإجراءات الإالمتضمن  155-66الأمر من 5كررم 65انظر المادة  -1
ضمانات مشروعية التنصت التليفوني وإعتراض المراسلات في القانون الإجرائي الجزائري،المركز الجامعي جزول صالح،  -2

 162ص ،،الجزائر1، المجلد2مغنية ، العدد
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 155-66مر من الأ ،41نظر المادة أ -3 
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 ويشترط لصة التلبس توافر الشروط التالية: 

 .إجراءات التحقيق ىلتلبس سابق علن يكون اأ -
 .كتشف ضابط الشرطة القضائية نفسهن يأ -
 .كتشاف التلبس بطريق مشروعإن يتم أ -
 .مباشرة الإجراءات شروع فيالم ىن يكون التلبس سابقا علأ -

  5مكرر65سبيل الحصر في المادة  علىبتدائي في الجرائم التي جاء ذكرها التحقيق الإ: ثانيا

 ىلإن تكون هناك تهمة قد أسندت أجراء مراقبة المحادثات الخاصة إمن الشروط التي يتطلبها 
 1.سبيل الحصر علىاردة الو  5مكرر 65رتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة إالشخص ب

ذن تقدير مدي توفر هذا الوصف الجنائي في الأفعال الجرمية محل صدر الإأللقاضي الذي ويرجع 
 2.جراء المراقبة الإلكترونيةإتخاذ ري والتحقيق كمبرر وشرط موضوعي لإالتح

ضع التي تخ وحالة الضرورة، وعليه المشرع يشترط نوع الجريمة التي حصرها في المادة السابق ذكرها
 3.مر بالعمليةلتقدير القاضي الآ

 :يلي سبيل الحصر فيما علىوتتمثل هذه الجرائم التي جاءت 

 : جرائم المخدرات  -1

ديسمبر  25 :لمؤرخ فيا 418-04نظمها المشرع الجزائري في قانون خاص بها يتمثل في قانون رقم 
، تجار غير المشروعين بهاستعمال والإالإقمع و  المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2004

وتبعا لهذا القانون جرم المشرع الجزائري . ى خر أأوامر ومراسيم  إلىإضافة  04-23دل والمتمم بقانون عمال

                                                           
مايو 7الموافق  1444شوال  17 :في 05-23،المعدل والمتمم بالقانون  2004ديسمبر  25رخ في المؤ  04-18قانون  -1

 .تجار غير المشروعين بهاعمال والإستإلمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع المتعلق بالوقاية من ا ،2023
 .1100، ص قيشاح نبيلة، المرجع السابق -2
 .146ص ،عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق -3
 المعدل والمتمم. 2004ديسمبر  25لمؤرخ في: ا 18-04قانون رقم  -4
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: مثلتهاأمن و ، جرائم المخدرات 21غاية المادة  إلى12ضمن الفصل الثالث من هذا القانون بموجب المواد 
و أستيراد إو عرض المخدرات ،أتسليم  جريمة ،بها ر تجاو الإأالاستهلاك  جلأدرات من أفعال حيازة المخ

 و المؤثرات العقلية ...أتصدير المخدرات 

 :المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجريمة -2

والتي ترتكب بأسلوب ، رتكابها من الأطرافإعداد لها و " الجريمة التي يشترك في الإنها:أوتعرف  
و أعداد لها وها العمل فيها بينهم سواء في الإمرتكب الزمن ويقسممدي طويل من  ىعل رتكابهاإ منظم ويستمر

العائد منها وكيفية التصرف  علىوالحصول ، مدي طويل من الزمن ىرتكابها علإو إتمام أرتكابها إالبدء في 
 فيه وما يخص كل منهم من هذا العائد".

العنف والإرهاب كوسيلة  علىكما تعتمد ، انونيةوتتميز هذه الجريمة بالربح من خلال وسائل غير ق
     1.و السعي لتحقيق أهدافها الخارجيةأقيق أهدافها سواء داخل المجموعة لتح

 :لية للمعطياتبنظام المعالجة الآ لجرائم الماسةا -3

لية رائم الماسة بنظام المعالجة الآالج ىج عل إمن ق 5مكرر65الجزائري في المادة نص المشرع 
 العقوبات.ستخدمه المشرع في قانون إوهو المصطلح الذي ، اتللمعطي

عنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة الأموال الم علىعتداء نه الإأو امتناع من شأنها كل فعل أوتعرف ب
، 7مكرر 394مكرر الي  394المواد  وحددت هذه الجريمة في. و غير مباشرة لتدخل التقنية المعلوماتيةأ

 2. هذه التقنية قيام الجاني بأحد الأفعال المذكورة في المواد لىإفيكفي اللجوء 

 

 

 
                                                           

 .498 ،السابق ثابت دنيا زاد، المرجع -1
 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 156-66مر من الأ 7مكرر 394 ىلإمكرر  394انظر المواد  -2
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 : جرائم تبييض الأموال -4

من  المواد علىويتضمن ، تم النص عليها بموجب القسم السادس مكرر بعنوان " تبييض الأموال"
 .من ق ع 7مكرر389مكرر الي 389

المتعلق بالوقاية  2005ر سنة فبراي 6المؤرخ في  101-05لك الجرائم المذكورة بموجب القانون كذ
 . 01-23من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بقانون 

المجتمع  ىة بواسطة ممارسة مشاريع مبيضة لدويقصد بها تطهير الأموال الناتجة من الجريم
 المشروعية.عطائها طابع إ و 

ئداتها مصدرا من مصادر الأموال المبيضة جرامية التي تعتبر عاهم النشاطات الإأ تحديد  ويمكن
الفساد ، التجار بالبشر، المتاجرة غير المشروعة في الأسلحة، تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية: فيمايلي
 .2الإرهاب .....، موال العموميةختلاس الأإ، الرشوة، المالي

 : الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف -5

متثال لواجب و عدم الإأل منعه القانون كالتصريح الكاذب ام الجاني بفعويقصد بهذه الجرائم قي
حجار أ و معادن ثمينة،أيل الأموال التي تؤخذ صورة نقود جل تحو أالتراخيص المشترطة من  علىالحصول 

 3.كريمة

المعدل والمتمم  22-96من القانون  2المادة ، مكرر 1المادة ، 1حكام المادة تخضع هذه الجرائم لأ
 4.الخارج وإلىمن  موالم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظي

                                                           
المعدل ن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتها،المتعلق بالوقاية م 2005فبراير سنة  6المؤرخ في  01-05القانون  -1

 .08ج ر ج ج عدد رقم  2023فيفري  7المؤرخ في  01-23بقانون  والمتمم
 .499ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص -2
 .499نفس المرجع، ص  -3
صين بالصرف وحركة رؤوس المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخا 1996جويلية  9المؤرخ في  22-96القانون  -4

 .50، ج رج ج عدد 2010غشت  26المؤرخ في  03-10مرلي الخارج المعدل والمتمم بالأإ و الأموال من
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  : جرائم الإرهاب -6
في قانون العقوبات والتي تنص  مكرر المدرجة 87جاء تعريف الجريمة الإرهابية في نص المادة 

دة الوطنية والسلامة الترابية حمن الدولة والو أو تخريبي كل فعل يستهدف أي نه يعتبر فعل إرهابأ ىعل
 1ستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل .إو 

مكرر  87و تخريبية بموجب المواد أنها أفعال إرهابية أشرع الجزائري الجرائم الموصوفة بوقد حدد الم
 .ن ق عم 10مكرر 87 إلى

 :رائم الفسادج -7

 6المؤرخ في  01-06لباب الرابع من القانون رقم يقصد بجرائم الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في ا
 2.الفساد ومكافحتهوالمتعلق بالوقاية من  2006 فيفري 

 فيمايلي:وتتمثل هذه الجرائم 

 (من هذا القانون  25وميين )المادة رشوة الموظفون العم -
 (26جال الصفقات العمومية )المادة متيازات غير المبررة في مالإ -
 (27العمومية )المادة الرشوة في مجال الصفقات -
 (28رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات  الدولية )المادة  -
 ( 29نحو غير شرعي )المادة  علىو استعمالها أس الممتلكات من قبل موظف عمومي ختلاإ -
 (30العذر)المادة  -
 (31عفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم )المادة الإ -
 (32فوذ )المادة استغلال الن -
 (32إساءة استغلال الوظيفة )المادة  -
 (34تعارض المصالح المادة ) -

                                                           
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 155-66مكرر من القانون رقم  87نظر المادة أ -1
 مارس 8مؤرخة في  14، جريدة رسمية رقم :2006فيفري  6 في:خ المتعلق بالوقاية من الفساد المؤر  01-06القانون رقم  -2

2006. 
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 (35اخذ الفوائد بصفة حقيقية المادة ) -
 (36عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات المادة)  -
 (37الاثراء الغير المشروع المادة ) -
 (38تلقي الهدايا المادة ) -
 (39لمادة )التمويل الخفي للأحزاب السياسية ا -
 (40الرشوة في القطاع الخاص المادة ) -
 (41) اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المادة -
 (42) تبييض العائدات الاجرامية المادة -
 (43) الاخفاء المادة -
 (44) إعاقة السير الحسن للعدالة المادة -
 .حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا -

لتي الأساليب التقنية ا حدإلى أل يمكن لوكيل الجمهورية اللجوء عاهذه الأف أحدرتكاب إوبمناسبة 
 ج . إمن ق 5مكرر 65عددتها المادة 

 علىمرتكبي جرائم الفساد ونص  لىإأهمية كبيرة للوصول  ىعطأ ن المشرع الجزائري قد أوالملاحظ 
 01.1-06من القانون 56منتها المادة تض، بشأنهاأساليب تحري خاصة 

 المحل الذي تنصب عليه الأساليب التقنية  الفرع الثاني:

حاديث الشخصية التقنية المستخدمة في المساس بالأمحل الذي تنصب عليه الأساليب اليشكل تحيد 
بل ، ن تقع الأفعال المجرمة من حيث الوسيلةأ يلا يكف ذوالعقاب. إعنصرا جوهريا في البناء القانوني للتجريم 

 .قرها المشرع لحرمة الحياة الخاصةصلة بالحماية التي يمحل ذي  لىإن تنصرف ألابد من 

اسلات التي تتم عن طريق محل معين هو المر  ىالشخصية عل الأحاديثتنصب أساليب تسجيل 
 .الشخصية والأحاديثكية ولا سلكية تصال السلوسائل الإ

                                                           

 من قانون الفساد ومكافحته. 01-06من القانون  56نظر المادة ا -1 
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تصال السلكية سائل الإمحل معين هو المراسلات التي تتم عن طريق و  ىتنصب الأساليب التقنية عل
 :، وتتمثل فيالصور، الشخصية الأحاديث، واللاسلكية

 المراسلات  :ولأ
وجه الخصوص الرسائل  حسب ما إستقر عليه الفقه هي" كل وسيلة إتصال عن بعد تشمل على

وتكون هذه  1.تصال حديثةلات بإعتبارها وسائل إمن أضاف المراس "، وهناكوالطرود والبريد والبرقيات
ما مراسلات الكترونية عن طريق حساب البرقيات والطرود البريدية ..، وإما مكتوبة كالرسائل و ت إالمراسلا

 .روني مثلا وهذا ما تم شرحه سابقاالكت
 ثانيا: تسجيل الأصوات 

وبث وتسجيل الكلام المتفوه به  من لتقاط وتثبيت وات وإلم يعرف المشرع الجزائري تسجيل الأص
يقوم به رجال الشرطة القضائية للإستعانة به في جراء فالتسجيل  هو إ طرف شخص أو عدة اشخاص،

 ثبات وفقا لشروط معينة.الإ
 الشخصية هحاديثأ: صفة الشخص الخاضع للتسجيل الثالثالفرع 

رائم المذكورة رتكاب جريمة من الجإتهام الشخص بإن أيه مما لاشك ف، ك سابقالقد سبق توضيح ذل
 ىحياته الخاصة لتكشف مد ىلإقد يكون مبرر لتسلل  5مكرر 65الحصر في نص  سبيل ىسابقا والواردة عل

ير المتهم لهذه الأساليب خضاع غإشكال يكمن في هل يمكن دلة ضده .ولكن الإتصاله بالجريمة وجمع الأإ
 ؟التقنية

ولم توضح ضد من تتخذ هذه الإجراءات كما هو ، لتزمت بعض التشريعات الصمت حيال هذاإ
 .ج إق  5مكرر  65ذلك في المادة  ذلكلنسبة للمشرع الجزائري لم يذكر الحال با

نه طالما هذه الإجراءات التقنية ائري تطرق لهذه النقطة فيقاس ذلك و التشريع الجزاأن لا الفقه أبما 
م الذي تقو المتهم  ىمما يستوجب تطبيقها عل، القاعدة العامة ىستثناء علإفراد وهي تمس الحياة الخاصة للأ

 .2الجريمة كافية بإرتكابهه قرائن ضد

                                                           
 .487ص ،ثابت دنيا زاد المرجع السابق -1
 .503ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص -2
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 عتراضأساليب إ  ىلإة للقول بصحة ومشروعية اللجوء لا تكفي الضمانات الموضوعية والشكلي
 ضوابط التنفيذ.و  المراسلات وتسجيل الأصوات بل لابد من مراعات بعض ضمانات

المراسلات المتعلقة حاديث و الأ ىن يتم قصر المراقبة علأالضمانات المتعلقة بالتنفيذ هي  نإف
 ان المشرع الجزائري لم ينص صراحة عليهأفي حين نجد ، بالجريمة هذا ما نص عليه بعض التشريعات والفقه

وانما اكتفي بضرورة ان يتضمن الاذن البيانات الكافية والعناصر التي تسمح بالتعرف علي الاتصالات 
سفرت عنه أابة محضر بما ج بوجوب كت إمن ق  10مكرر 65،كما نصت المادة المطلوب التقاطها 

ك لا يكون سبب في ن ذلإذن القضائي فد ذكرها في الإغير التي ور  ى خر أكتشفت جرائم إذا إأيضا  1.المراقبة
 2ج .إ من ق  6مكرر  65ة لما نصت عليه الماد العارضة وفقابطلان الإجراءات 

بعد  هحاديثأنه تمت مراقبة أبلاغه بإو لتقنية لهذه الأساليب ا بخضوعهخطار المتهم إكما يجب أيضا 
نه أغير ، الرسائل  والتسجيلات والصور المضبوطة ىطلاع علمن عملية المراقبة وتمكينه من الإنتهاء الإ

حد التدابير التقنية المنصوص المتهم بخضوعه لأبلاغ إصريح في التشريع الجزائري يوجب  لايوجد نص
ج   إمن ق  10و 9مرر  65اء من المادة جر ن يستشف هذا الإأولكن يمكن  5مكرر 65عليها في المادة 

 ىو تسجيل صوتي علأو تثبيت ألتقاط إو عمليات أعتراض وتسجيل إ التي توجب تحرير محضر بكل عملية 
 3.نهاأشب ع عليها وتحضير الدفاعطلاامي المتهم الإمكان محإن يودع المحضر في الملف  فبأ

سلامتها من  علىللمحافظة ، ها عقب ذلكحريز تو يل في محضر التسج أشرطةتفريغ لابد أيضا من 
 ىوجبت علأج والتي  إمن ق  10مكلرر 65مادة جراء نص عليه المشرع الجزائري في الوهذا الإ، التلف

محادثات المسجلة و الأو وصف المراسلات أوم بنسخ ن يقأو المناب أله  المأذون ضابط الشرطة القضائية 
قتضاء بمساعدة مترجم كانت هناك مكالمات بلغة أجنبية، تنسخ وتترجم عند الإ وإنيداعها في محضر إو 

 4.يسخر لهذا الغرض

                                                           
 .مالمعدل والمتم 155-66مر من الأ 10مكرر  65نظر المادة أ -1
 .المعدل والمتمم155-66من الامر  6مكرر 65نظر المادة أ -2
 .المعدل والمتمم 155-66مر من الأ 01و 9مكرر  65نظر المادة أ -3
 .المعدل والمتمم 155-66من الأمر 01مكرر 65نظر المادة أ -4
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ن المشرع لم يوضح كيفية تحريز المراسلات أوالصور أوالتسجيلات، وبالتالي وجب الرجوع الملاحظ أ
ئية التي قامت حراز في وعاء مغلق ويختم عليه بختم الجهة القضاالعامة والتي توجب وضع الأللقواعد 
 1بالحجز.

ك بالنص عليه ئي الممنوح للضبطية القضائية وذلذن القضاالإ علىكما كفل المشرع الجزائري رقابة 
 4.2و 3فقرة  5كررم 65في المادة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  514ص المرجع السابق، ثابت دنيا زاد، -1
 .المعدل والمتمم 155-66مر من الأ 4و 3 فقرة 5مكرر  65نظر المادة أ -2
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 04-09انون حاديث الشخصية في القالثاني: الضمانات القانونية للأ المبحث
موعة من القواعد الإجرائية المكملة لنصوص قانون الإجراءات مج علىنص المشرع الجزائري لأول مرة 

ل والمتمم المتضمن دالمع 2009وت أ 5المؤرخ في  04-09القانون  الجزائية تتعلق بالقواعد التي تضمنها
كمت تضمن ، تصال ومكافحتهاوالإعلام الإ تبتكنولوجياالقواعد المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة 

 .يد مصدرها ومرتكبهاوالتجاوزات وتحد تعتداءاللإقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر مجموعة من ال
الضمانات القانونية التي جاء بها هذا القانون  ىتسليط الضوء عل إلىتبرز الحاجة  ومن هذا المنطلق

لتي تستهدف جرامية اه الضمانات في مواجهة الأفعال الإنجاعة هذ ىومد، وغيره من القوانبن الخاصة
ستخدام الوسائل إالخصوصية ب علىعتداء خصوصا في ظل تزايد حالات الإ، الشخصية الأحاديث

 .لتكنولوجيةا
و الشروط  التي يقرها المشرع بهدف حماية الحقوق أفيقصد بالضمانات القانونية تلك الضوابط 

تمنع هذه الضمانات تعسف في  كما ك الحقوق أي جهة قد تمس بتل ةفي مواجه للأفرادوالحريات الأساسية 
رتكاب تجاوزات تمس كرامة الانسان خصوصا في المجالات الحساسة كالحق في إو أستخدام السلطة إ

 .حاديث الشخصيةوسرية الأ، الخصوصية

 كترونيةتصالت الإ الشكلية لمراقبة الإ  الضمانات :المطلب الأول
الحد من  ىلإتهدف ، إجراءات المراقبة تعد الضمانات الشكلية من الشروط الجوهرية لمشروعية 

وتتمثل هذه الضمانات في ، ستخدام هذه الوسيلة الحساسةإ ىوتوفير رقابة قضائية فعالة عل، تعسف السلطة
، ذن قضائي مسبقإمثل ضرورة صدور ، حترامهاإوط والإجراءات الشكلية التي يجب مجموعة من الشر 

ن أفالملاحظ  04-09قانون  ىلإوبالرجوع ، ذنتضمينها في الإات  الواجب والبيان، وتحديد مدة المراقبة
خضعها للقواعد العامة المنصوص عليها إتباع و دقة الإجراءات الشكلية الواجب الإالمشرع الجزائري لم يوضح ب

 .ن يحددها بدقةأدون  ،ئيةفي قانون الإجراءات الجزا
ذن بمباشرة هذه المراقبة صادر من كون الإن يأجزائري ومن القواعد الشكلية التي جاء بها المشرع ال

 ذن.الإذن شروط وبيانات معينة وتحديد مدة ن يتضمن الإأكما يجب  المختصة،السلطة 
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 مر من السلطة القضائية المختصة صدور الأ الفرع الأول:
هم أ من  ةلكترونيالإتصالات لطة القضائية المختصة لمراقبة الإذن من السإ ىيعتبر الحصول عل

لقاضي  لكترونية يكون الإتصالات ذن بمراقبة الإصدار الإإ الجزائري، فسلطةمانات التي وضعها المشرع الض
مجلس قضاء الجزائر .وفقا لما نصت عليه  ىو النائب العام لدأو وكيل الجمهورية حسب الأحوال أالتحقيق 

ن يقدر توافر أذن ر الإن يصدأء قبل القضا ىويجب عل,1. 04-09من قانون  3و2الفقرة 4صراحة المادة 
منعا . من نص هذه المادة والسابق التعرض لها 1حالة من حالات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة 

 .جهة أخرى للتعسف من أي 
جراء عد باطلا وبالتالي يبطل الدليل القضائية  من تلقاء نفسه بهذا الإذا قام ضابط الشرطة إما أ

 2.الإجراءات التي بنيت عليه  جميع المستمد من المراقبة وتبطل
جراء وخولت هذا الإ 04-09من القانون  5التفتيش نصت عليها المادة  بإجراءاتما فيما يتعلق أ

 : ىلإة بالتفتيش بالدخول عن بعد للسلطات القضائية المختصة وضباط الشرطة القضائي
 3يها ومنظومة تخزيناتية المخزنة فو جزء منها وكذا المعطيات المعلومأمنظومة معلوماتية 

ذن مكتوب وصريح إنه لابد من أحظ نلا 04-09من القانون  5ومن خلال التفسير الواسع للمادة .معلوماتية
وبالتالي وبالرجوع . حترام قانون الإجراءات الجزائيةإوجوب  علىنصت  المختصة والتيمن السلطة القضائية 

ن ذن مإطة القضائية اللجوء للتفتيش دون طيع ضابط الشر نه لايستألعامة نجد التفتيش في القواعد ا لإجراء
 4.قاضي التحقيق وأوكيل الجمهورية 

ن المعطيات أعتقاد  بالإ إلىنه في حالة ما وجدت أسباب تؤدي أ 2في فقرتها  5شارت المادة أكما 
لاقا من نطإليها إكن الدخول ن هذه المعطيات يمأ و ى خر أعنها مخزنة في منظومة معلوماتية المبحوث 

                                                           
ج رج ج عدد      ، 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14 :المؤرخ في 04-09من القانون  4 نظر المادةأ -1

 .  تصال ومكافحتهاعلام والإجيات الإالمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو ، 47
 .633ص ،قثابت دنيا زاد، المرجع الساب -2
 .04-09من القانون  5نظر المادة أ -3
 .533، صثابت دنيا زاد، المرجع السابق -4
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سلطة القضائية علام الإ و جزء منها بعد أهذه المنظومة  ىلإيجوز تمديد التفتيش بسرعة  ىولالمنظومة الأ
 .كالمختصة مسبقا بذل

 ذن بالتفتيش والمراقبة الفرع الثاني: بيانات الإ
راقبة ذن بمن تتوفر في الإأالبيانات التي يجب  علىلم يتكلم  04-09ن المشرع الجزائري في قانون أ

قانون  القواعد العامة في لىإهذا ما يجعلنا نرجع  المعلوماتية،و تفتيش المنظومة ألكترونية تصالات الإالإ
باقي الأوامر التي  ىعليها ما يسري عل ي فيسر ، ليها نصوص هذا القانون إحالت أالإجراءات الجزائية التي 

 تصدرها الجهات القضائية.
و التفتيش هي أ ةالإلكترونيتصالات ذن بمراقبة الإتوافر في الإن تايانات التي يجب فالب، وعليه

 :تيكالأ

نه لا أالتي تقضي ب 04-09من القانون  2 الفقرة 4طبقا لنص المادة : ن يكون مكتوبا وصريحاأ -1
 1،ذن مكتوب من السلطة القضائية المختصةإلا بإو التفتيش ألكترونية تصالات الإيجوز مراقبة الإ
 .ت التحقيق تطبيقا للقاعدة العامةه المشرع الجزائري في جميع إجراءاوهذا ما سار علي

ة السلطة القضائية المختصة في ذن صريحا يستفاد منه مباشرة نين يكون الإألابد ، لي ذلكىبالإضافة 
 المعلوماتية.المنظومة  ىو التفتيش علأجراء المراقبة إالمكتوب بمباشرة  ذنالإ

 و التفتيش مؤرخا وموقعا: أذن بالمراقبة كون الإي أن -2

انات ضرورية لصحته كذكر بي ىذن تحت طائلة البطلان علن يتضمن الإأتطبيقا للقواعد العامة يجب 
صفته وختم سم إ( و و قاضي التحقيق بحسب الأحوالأية ذن والجهة المصدرة له )وكيل الجمهور تاريخ الإ

و أختصاصه إمر للقول بصدر الأأمن  ىرف علجراء هو التعهذا الإ والغرض من2،وتوقيع الجهة المصدرة

                                                           
 .04-09من القانون  2الفقرة  4ادة نظر المأ -1
 .340ص ،يت مولود سامية، المرجع السابقآ -2
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كل صفحة تجنبا  ىذن وجب توقيع مصدره علوفي حال ما تعددت صفحات الإ، ختصاصه بإصدارهإعدم 
 1ذن .و أي إضافة في الإأستبدال لإ

 تفتيشه وأتحديد الشخص المراد مراقبته  -3
ذن ن يصدر الإأ ولا يجب، لكترونيةتصالاته الإإسم الشخص المراد مراقبة إذن ن يتضمن الإأيجب 

 فراد.ك مساس بحريات الأن في ذلعاما، لأ
قاماته وكل ما يفيد إسمه ولقبه ومحل إتصالاته ببيان إتفتيش  وأتم تحديد الشخص المراد مراقبته [و

ة ن العبر ن وجودها لألوماتية المراد تفتيشها بدقة ومكاعتعيينه ونفي الجهالة عنه .كما يجب تحديد المنظومة الم
 2.كثر من الشخصأاتية محل التفتيش  وما يهمنا هو المنظومة المعلوم

 :كترونية المطلوب مراقبتهاتصالت  الإ طبيعة الإ  -4
تصالات الشخص إمحل معين يتمثل في  علىلكترونية تصالات الإمراقبة الإ بإجراءذن ينصب الإ

المشرع  ىعطأ  وبذلكوتسجيلها ا هيعتصالات المراد تجمه الإذن طبيعة هذن يحدد الإأويحب ، لكترونيةالإ
ذن مكتوب إبموجب ، ستكمال التحريات والتحقيقاتجراء التقني لإستعمال هذا الإإتصريحا للجهات القضائية ب

 3:ك في الحالات التاليةليها وذلإتحديدا دقيقا كما سبقت الإشارة  وحدد
 .الدولة بأمنرائم الماسة و الجأو التخريب أرهاب الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإ -
 .قتصاد الوطنيو الإأسسات الدولة و مؤ أو الدفاع الوطني أعتداء يهدد النظام العام إ حتمال إ -
 .يقات القضائية الدولية المتبادلةمقتضيات التحريات والتحق -

ذن ن هذا الإإف، لكترونية لشخص في مكان خاص معين فقطتصالات الإذن بمراقبة الإذا تضمن الإإو 
ذن هذه الأماكن ن يتضمن الإألمكان دون غيره، وتبعا لذلك يجب زمة لذلك اتخاذ التدابير التقنية الاإتدعي يس

و غيرها خارج الميعاد أالمحلات السكنية  ىلإوكذا الدخول . و عامة وتحديد عنوانها تحديدا دقيقاأسواء سكنية 
  .ج إمن ق  474 ادةفي الم لها، المحددةالقانوني 

                                                           
 .535ص ،ثابت دنيا زاد، المرجع السابق -1
 .535نفس المرجع، ص -2
 .04-09يرة من القانون الفقرة الأخ 4نظر المادة أ -3
 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155-66من الأمر  47أنظر المادة  -4
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 : ضر بالعمليات المنجزةتحرير مح -5
تحرير محضر عن أي  يجب، ذلك ىلم ينص صراحة عل 04-09القانون  نالعامة لأبالرجوع للقواعد 

عمليات وتدابير و  ،ما تم من إجراءات ثناء التحقيق لإثباتألكترونية تصالات الإو تفتيش للإأعملية مراقبة 
 ىن يكون المحضر يحتوي علأدلة .كما يجب أها من لكترونية وما نتج عنلات الإتصاتقنية لمراقبة تلك الإ
 . نتهاء العملياتإتاريخ وساعة وبداية و 

 مدة الذن بالمراقبة والتفتيش: الفرع الثالث
ى ذن الذي يمنحه النائب العام لدحددت مدة الإ 4من المادة  3لفقرة في ا 04-09بالرجوع للقانون 

لأفعال الموصوفة جل وضع الترتيبات التقنية للوقاية من اأن ئر لضباط الشرطة القضائية ممجلس قضاء الجزا
 1.شهر قابلة للتجديدأ 6دولة لمدة و الجرائم الماسة بأمن الأو التخريب أبجرائم الإرهاب 
لمساسها بأمن و  ذن لهذا النوع من الجرائم لخطورتهاطال من مدة الإأن المشرع الجزائري أنلاحظ 

فقط والمتمثلة في   ىوللة الأخص الحا 04-09الجزائري في قانون مشرع ن الأدولة، كما نلاحظ أيضا ال
في و  حتراما لحرية الفردإستثناءات مؤقتة ن تكون هذه الإأوتبعا لذلك يجب ، بتحديد المدة دون باقي الحالات

ات نرجع للقانون الإجراء، باقي الحالات في القانون سالف الذكر ىلة المتمثلة في عدم النص علاهذه الح
ذا دعت الضرورة لذلك وكذا إشهر يمكن تجديدها أليه سابقا بأربعة إة والتي حددها كما سبقت الإشارة الجزائي
 2.ج إمن ق  7مكرر65صت عليه المادة ك طبقا لما نت البحث والتحري وذلامقتضي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .04-09من القانون  3 الفقرة 4مادة نظر الأ -1
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المعدل والمتمم 155-66من الامر  7مكرر 65نظر المادة أ -2



اديث الشخصيةالحماية الجرائية للاح  الثانيالفصل  

 

 
63 

 كترونية لإ تصالت االضمانات الموضوعية لمراقبة الإ : المطلب الثاني
توازن الذي تكفله بين متطلبات الفي التوازن التي تضمنه من خلال  انات الموضوعيةتبرز أهمية الضم

ستثنائيا يمس الحياة إجراء إلكترونية بوصفها تصالات الإفمراقبة الإ، حترام الحريات الفرديةإمن وضرورة الأ
اد دون سبب فر و التعرض لحقوق الأأدون التعسف  صارمة تحولتخضع لضوابط قانونية  نألابد ، الخاصة
 لىإتضبط اللجوء  القانونية التي وتحديد الأسسدراسة هذه الضمانات  ىلإ نستشف الحاجةومن هنا . مشروع

بة في حالات معينة ن تتخذ المراقأ، المراقبة لىإتحقق الغرض من عملية اللجوء : هذا النوع من المراقبة أهمها
 .كبالمراقبة عن السلطة المختصة بذلمر الأيصدر  نأ، محل معين علىن تنصب المراقبة أ، حصرها القانون 

 كترونيةالمراقبة الإ  ىلإحالت اللجوء  :الفرع الأول

دخول منظومة  والإلكترونية أالمراقبة  ىلإالحالات التي تسمح باللجوء  ىعل 04-09نص القانون 
سبيل الحصر  علىاءت منظومة تخزين معلوماتية بغرض التفتيش وتتمثل في الحالات التي ج معلوماتية أو

 : وهي
 :من الدولةأو الجرائم الماسة بأب و التخريألأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب رتكاب اإالوقاية من  -1

لكترونية وتفتيش المنظومات المعلوماتية في تصالات الإمراقبة الإ ىلإباح المشرع الجزائري اللجوء أ
المختصة السلطة القضائية  ىلإبمجرد وصول العلم  الجرائم أيرتكاب هذا النوع من إ ىمرحلة سابقة عل

لسبب في وا، من الدولةأو جريمة من الجرائم الماسة بأو التخريب أرتكاب جريمة من جرائم الإرهاب إ حتمالبإ
فراد الأ ىالدولة وعل ىمعرفة مرتكبي مثل هذه الجرائم وخطورة هذه الأفعال عل لىإذلك راجع لصعوبة التوصل 

 1.وممتلكاتهم
 
 
 
 

                                                           
 .527ثابت دنيازاد ، المرجع السابق ،ص -1
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 .دو التحكم عن بعأتصالات لب الأحيان تتم عن طريق أجهزة الإغأ ن هذه الجرائم في أ
نحو يهدد النظام العام  ىمنظومة معلوماتية عل ىعتداء علإحتمال وجود إحالة توفر معلومات عن  -2

 الوطني:قتصاد و الإأو مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أ
السلطات القضائية المختصة  لىإوصول المعلومات  لتفتيش بمجردواإجراءات المراقبة  ىلإيتم اللجوء 

و أتابعة للدولة مؤسسات ال ىحدإو أو الدفاع الوطني أذه المعلومات تهدد النظام العام ن تكون هأبشرط 
 .قتصاد الوطنيالإ

ث نتيجة تهم البح إلىصعب الوصول المقتضيات التحري والتحقيقات القضائية عندما يكون من  -3
 لكترونية:المراقبة الإ  ىلإية دون اللجوء الجار 

فيه يقوم بها  المراقبة الالكترونية كأصل وسيلة من وسائل جمع البيانات والمعلومات عن المشتبه
وهو في العادة من ضباط الشرطة القضائية ،يتميز بالكفاءة التقنية العالية   ،"لكتروني الشخص "المراقب الإ

كان يراقب نشاط ، ةالإلكترونيك التقنية يستخدم في ذل، تماشي مع نوع الجريمةفي مجال المعلوماتية  التي ت
ستقباله إو أه رسالإتصالات المشتبه فيه عند إلكتروني لمراقبة و نسخ البريد الإأ، حد القراصنة المعلوماتيينأ

 1.لكترونيللبريد الإ
وع الجرائم نها لم تحدد نأيتبين  4ة لنص الماد ىولمن الفقرة الأ وتجدر الإشارة هنا بقراءة للبند )ج(

ليه البنود السابقة من نفس إشارت أ ىالنحو الذ ىلم تحدد نوع معين من الجرائم عل نهاأالمقصودة ومنه طالما 
 تصال ومكافحتهاوالإعلام الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ ليها بمناسبة جميعإ أن المراقبة يلجإف، الفقرة

 .العابرة للحدود الوطنية  خاصة الجريمة المنظمة
 :القضائية الدولية المتبادلةتنفيذ طلبات المساعدة  إطارفي  -4

و أكترونية تصالات الإمراقبة الإ من خلال، مر بالجرائم التي ترتكب خارج الإقليم الوطنيويتعلق الأ
علق بمعاينة هذه الجرائم ن تفيد الدولة المعنية بنتائج تتأري تفتيش المنظومات المعلوماتية في الإقليم الجزائ

                                                           
 ،1، جامعة قسنطينةكلية الحقوق  ،لكترونية وحق الفرد في الخصوصية داخل الفضاء الرقميالمراقبة الإ  ،ربيعي حسين -1

 .417ص ،2016 الجزائر، ،13مجلد ، 2العدد
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طار تبادل المساعدة إفي  ذلكن يتم أبشرط ، تصال وكشف مرتكبيهاعلام والإالماسة بتكنولوجيات الإ
 1تفاقيات الدولية.طار الإإدولية لجمع الأدلة الخاصة أي في القضائية ال

 الخاضع للمراقبة  الفرع الثاني: محل الشخص
المنظومات  ىاجراء التفتيش عل بينما ينصب الإلكترونية تنصب عملية المراقبة علي الاتصالات

 والمنظومات المعلوماتية .  ةالإلكترونيلذللك وجب التطرق الي تعريف  الاتصالات ، المعلوماتية
 لكترونية:صالت الإ تالإ  علىمفهوم المراقبة  -1

ث والتقصي ا في البحهم مصادر التحري والتي يستعان بها غالبأ ( من la surveinanceتعتبر المراقبة )
سرع درب أذ تعتبر إجراء لا يستغني عنه إو المستحدثة فهي أالتقليدية ، و خائبةأعن الجرائم سواء تامة 

 الجرائم.لكشف 
: ويقصد بها( la cyber – surveillanceكترونية  )ي مجال المعلوماتية بالمراقبة الإوتعرف المراقبة ف

لكترونية لجمع البيانات ستخدام التقنية الإإمل الذي يقوم به المراقب بو ذلك العأ، تصالاتمراقبة شبكة الإ
من لتحقيق غرض مرتبط بالز  كوذل، و شيئا حسب طبيعتهأسواء كان شخصا ، والمعلومات حول المشتبه فيه

 2.خرأي غرض مني ولأأ
 وأ"كل تراسل بند)و(:  2مادة في ال 04-09:وفقا لما نص عليه القانون  لكترونيةالإتصالات الإما أ

ختلفة بواسطة أي وسيلة و معلومات مأو أصوات أو صور أو كتابات أو إشارات أستقبال علامات إو أرسال إ
 .3"لكترونيةإ

و صور ملتقطة أو محادثات شفوية ألكترونية شكل مراسلات مكتوبة تصالات الإوتبعا لذلك تأخذ الإ
جراء ولهذا يعد هذا الإ ،حق في حرمة الحياة الخاصةليها الهم العناصر الأساسية التي يقوم عأ وهي تشكل 

 4.نسان في حقه في الخصوصيةتمس الإ يتخطر الإجراءات الحديثة الأمن 

                                                           
 .528نفس المرجع، ص، ربيعي حسين -1
 .417، ص نفس المرجع -2
 .صلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصالالوقاية من الجرائم المتالمتعلق ب 04-09)و( من القانون  بند 2انظر المادة  -3
 .523السابق، صثابت دنيا زاد، المرجع  -4
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ما عدا ماذكره انه يتوجب وضع الترتيبات ، ولم يحدد المشرع الجزائري وسائل المراقبة الالكترونية 
اشكال المراقبة الالكترونية   ن قد ذهب البعض الي تحديدالتقنية  الخاصة بالمراقبة، وبالرجوع الي الفقه المقار 

 1:في
وفي هذه الحالة ، استخدام وسائل فنية من خلال مايسمي بقلم التسجيل او مايسمي بالفخ او المتابعة -

ية يتم تسجيل أسماء المتراسلين مع متهم معين أي مع بريده الاكتروني او مع من يقوم بالمحادثة الفور 
 ؛معه

كترونية بوسائل وسائل التصنت علي محتوي الرسالة الالكترنية او المحادثة الفردية الالاستخدام  -
 .الاعتراض والتصنت

 : تفتيش المنظومات المعلوماتية -2
وفي اطار قانون الإجراءات ، يجوز للسلطات القضائية المختصة وكذا ضباط الشرطة القضائية

 2الدخول بغرض التفتيش ولو عن بعد :، أعلاه 4الجزائية في الحالات المنصوص عليها في المادة 
 ؛معطيات المعلوماتية المخزنة فيهامنظومة معلوماتية او جزء منها وكذا ال -أ

 .منظومة تخزين معلوماتية -ب
 ويجب، يقصد بالتفتيش "البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها وكل مايفيد في كشف حقيقتها

 3."ان يكون للتفتيش سند من القانون 
، كما عرف أيضا انه" البحث في مستودع  سر المتهم عن أشياء تفيد في كشف الحقيقة ونسبتها اليه

او هو الاطلاع علي محل منحه القانون حماية خاصة باعتباره مستودع سر صاحبه يستوي في ذللك ان 
 4."يكون شخصايكون المحل سكنا او ماهو في حكمه او ان 

                                                           
 .523، صالسابق المرجع ثابت دنيا زاد، -1
 .تصالعلام والإلة بتكنولوجيات الإبالوقاية من الجرائم المتصالمتعلق  04-09من القانون  5ادة نظر المأ -2
مجلة الحقوق  ،فاقية بودابست والتشريع الجزائري تإ: بين لية إجرائيةآمعلوماتية المخزنة كلبيانات الدريس قرفي، تفتيش اإ -3
 . 100، ص2014 الجزائرالعدد الثاني، ،بسكرة ،الحريات، جامعة محمد خيضرو 
 .100، صالسابق المرجع  -4
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و أن الأنظمة المتصلة ببعضها البعض و مجموعة مأنها نظام منفصل أبالمعلوماتية  وتعرف المنظومة
 1.ية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معينلآكثر بمعالجة أو أالمرتيطة يقوم واحد منها 

و المفاهيم في شكل جاهز أو المعلومات أمعلوماتية هي عملية عرض للوقائع ما بالنسبة للمعطيات الأ
 2.تؤدي وظيفتها  تيةمنظومة معلوماللمعالجة داخل 

  كترونيةتصالته الإ إثالث: صفة الشخص الخاضع لمراقبة الفرع ال
فيها لابد من دلائل كافية ضده شتراك و الإأرتكاب الجريمة إتهامه بإو أشتباه في شخص معين ن الإإ

نتهاك إكن يم حتى، ج إق  من 46ستنادا للقواعد العامة وفقا للمادة إرتكابه الجريمة وهذا إعتقاد بللإ
 3.خصوصيته

 ىعتداء علسبيل الحصر يكون مبررا للإ ىوالتي جاءت عل 04-09من القانون  4ن المادة أفحين 
ع في نطاق ن المشرع قد وسأوالملاحظ ، حياته الخاصة  والكشف عن علاقته بالجريمة وجمع الأدلة ضده

فعال ي شخص بعد  وذلك نظرا لخطورة هذه الأأ بشأنهاهم يهتفعالا مازالت لم تقع  ولم أعملية المراقبة لتشمل 
 4.النظام العام  والدولة ىعل

نما إنا العبرة ليس بالشخص و أمر بتفتيش منظومة معلوماتية ذا تعلق الأإن ذلك يطبق أيضا أ ى ونر 
تي تفيد في الكشف لن المعطيات المبحوث عنها واأتوفرت معلومات  ذاذاتها إبالمنظومة المعلومتية في حد 

 5.هذه المنظومة علىة الشخص الحائز الحقيقة المخزنة فيها بغض النظر عن صفعن 
 
 
 
 

                                                           
 .523، صثابت دنيا زاد، المرجع السابق -1
 .011ص  نفس المرجع،، دريس قرفيإ -2
 .المعدل والمتمم 155-66من الامر  46نظر المادة أ -3
 .04-09انون من الق 4نظر المادة أ -4
 .529ثابت دنيا زاد، المرجع السابق، ص  -5
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 خلاصة الفصل الثاني 

كفلها المشرع الجزائري لحماية  القانونية التييتناول هذا الفصل دراسة وتحليل مختلف الضمانات 
 . انين خاصةو من خلال نصوص قو أقانون الإجراءات الجزائية  إطارسواء في ، الشخصية الأحاديث

ن متطلبات يتحقيق توازن دقيق يب ىلإجزائية مجموعة من الضمانات تهدف قر قانون الإجراءات الأوقد 
برز هذه أومن ، سها الحق في الخصوصيةأر  ىوعل، البحث عن الحقيقة وحماية الحقوق والحريات الأساسية

و تسجيل أجل التنصت أمن ئية المختصة  ترخيص قضائي مسبق من الجهة القضا شتراطالضمانات، إ
الجريمة وخطورة التناسب بين جسامة   أحترام مبدإ ىفضلا عل، ك بمدة زمنية محددةوتقييد ذل، حاديثالأ

 .المساس بالخصوصية

ن الجرائم المتصلة بتكنولجيات المتعلق بالوقاية م 04-09لاسيما القانون ، ن القوانين الخاصةأكما 
 ىعل راقبة والتفتيشمن خلال فرض المبير مكملت للقواعد العامة ضافت تداأل قد تصاعلام والإالإ
 قتصاد الوطني.من الدولة والنظام العام وكذا الإأكترونية وحصرها في حالات تمس بتصالات الإالإ
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  :الخاتمة

وهو ، نسان ولازال يواجههجه الإاالشخصية التناقض الأساسي الذي و  حاديثيطرح موضوع حماية الأ
ة سلطة عليه، وهو ما يفسر جتماعيا للجماعإميزا له حريته الخاصة به وكائنا ن واحد فردا مآفي ن يكون أ

والذي كان شرعية مراقبتها،  ىو بمدأحمايتها  ك الجدال الذي تعلق به سواء بشان المعايير المعتمدة فيذل
رقية نشاط الدولة وخدمة نتفاع بالتطورات التكنولوجية لتخلق توازن بين ضرورة الإ ىلإيهدف في جوهره 

كما يرجع الفضل للحق في فراد وحماية حياتهم الشخصية، ر الأسراأ ىوبين المحافظة عل، المصلحة العامة
قدسيته وكذا تحديد بعض  ىلع والتأكيدأهمية الحق في الحياة الخاصة  لإبرازحاديث الشخصية حرمة الأ

 .معالمه

حاديث الشخصية في تحريك حرمة الأ علىور التكنولوجي فرزه التطأالذي الخطير  التأثيركما ساهم 
كبر بشكل يتوافق مع أاتها لتوفير حماية أوسع وضمانات الجهود الدولية والمحلية لضرورة مواكبة تشريع

 .يعات ومن بينها التشريع الجزائري وهو ما شكل تحديا حقيقيا لجل التشر ، جسامة الخطر

 أهمها:  النتائجمن لى مجموعة توصل إتم ال ذلكى ضوء وعل

و نشرها أالشخصية من خلال تجريم تسجيلها  حاديثالجزائري حماية جنائية صريحة للأ كرس المشرع -
افا قانونيا بحرمة الحياة عتر إ ما يعكس ، مكرر من ق ع 303وفقا لنص المادة  صاحبها،دون رضا 

 .الخاصة

نسان في سرية الماسة بحق الإ في تجريم الأفعال الشق الموضوعي ىلإتجاه المشرع الجزائري إ -
ي تقنية أج أصوات الأشخاص وبنتاإلتقاط والبث والتسجيل والنشر و بتجريم أفعال الإ إتصالاته وذلك

 .كانت

ستثناء عن القاعدة العامة إحاديثهم الخاصة كأنتهاك حق الأشخاص في حرمة إالمشرع الجزائري  باحأ -
 علىجزائية وجعل المراقبة تتم بمناسبة جرائم محددة في قانون الإجراءات ال حددهاوذلك بفرض قيود 

 .ويكون مسببا ومحددا بمدة زمنية و قاضي التحقيقأمن وكيل الجمهورية  وبأذنسبيل الحصر 
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من قانون العقوبات،  1 مكرر 303و مكرر 303الشروع حسب كل من المادتين  لىإتمديد التجريم  -
من نفس  3مكرر 303نصت عليه المادة  اة وفقا لمعتباريالأشخاص الإ ىلإوكذلك تمديد التجريم 

 .للأفرادكثر لحرمة الحياة الخاصة أن يضمن المشرع الجزائري حماية أجل أوذلك من ، القانون 

الصفح عن  الشخصية حقنتهاك حرمة المحادثات إلمشرع الجزائري للضحية في جريمة ا ىعطأ  -
العمومية، سواء في مرحلة التحقيق  ى يها الدعو أي مرحلة كانت عل المتابعة فيالجاني ومن ثم تتوقف 

 .لم يصدر حكم نهائي  وبات مة ماالمحاكو أ

و منظمة أو دخول منظومة معلوماتية أ الإلكترونيةتصالات مشرع الجزائري اللجوء لمراقبة الإسمح ال -
 04-09سبيل الحصر في القانون  علىتخزين معلوماتية بغرض التفتيش في حالات جاءت 

 .تصال ومكافحتهاعلام والإجيات الإالمتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو  القواعد المتضمن

 نوجزها في التالي: التوصيات بعض  ل هذه الدراسة تم التوصل كذلك إلىمن خلا

نتيجة تظافر عدة ، ن حرمة الحياة الخاصة للفرد أصبحت في خطر شديد في العصر الحديثأ -
لخاصة، ويكون ملزما صبح يهدد حياة الناس اأر التكنولوجي الهائل الذي التطو  عوامل من أهمها

اته الخاصة ن يجنبه هذا الخطر بنصوص صارمة وواضحة تكفل حماية المرء في حيأالمشرع  على
 .نحو متكامل وفعال على

الذين يتمتعون بخبرة  الظروف المشددة للأشخاص علىن المشرع الجزائري لم ينص أمن الملاحظ  -
ن يرفع في مدة العقوبة ألتقاط، فكان يجدر به التقنيات الحديثة في التصنت والإ ستعمالإهارة في وم

التقنيات الحديثة والذين قاموا الأشخاص الذين لهم مستوي عالي في استعمال  علىالسالبة للحرية 
 .نتهاك حرمة المحادثات الشخصيةلإ ى ستغلال هذا المستو إب

نستغرام مواقع الأ علىنتهاك حرمة المحادثات الشخصية الواقعة إشف عن لقيام بتقنيات جديدة للكا -
 .جتماعي المسماة سناب شاتالإوسيلة التواصل في مثل التقنية الموجودة  والفاسبوك
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 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:  

 الدساتير -أول

 .64قم الجريدة الرسمية ر  ،1963سبتمبر 10المؤرخ في  ،1963دستور الجزائر  .1

 .94، الجريدة الرسمية رقم 1976نوفمبر  24المؤرخ في  ،1976دستور الجزائر  .2

الدستور الجزائري . .38، ج رج ج رقم :1989سبتمبر  6 ، المؤرخ في1989دستور الجزائر  .3
 7الموافق ل  1417رجب  26المؤرخ في  438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996

، المصادق عليه في ي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستوروالذ ،76ج رج ج عدد، 1996ديسمبر 
 ..1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76في ج ر ج ج عدد  1996نوفمبر  28إستفتاء 

 .14يتضمن التعديل الدستوري ، ج رج ج عدد  ،2016مارس  6مؤرخ في  ،2016الجزائر  دستور .4

ديسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الأولى  15في المؤرخ  442-20المرسوم الرئاسي رقم  .5
، جرجج 2020نوفمبر  15المتعلق بإصدار تعديل الدستور ، المصادق عليه في استفتاء  2020

 .2020ديسمبر  30المؤرخة في  82عدد
 القوانين -اثاني 
ن المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصي 1996جويلية  9المؤرخ في  22-96القانون  .1

 19المؤرخ في  06-03بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والي الخارج المعدل والمتمم بالامر
-03.الموافق بالقانون رقم : 2003فيفيري  23مؤرخة في  12الجريدة الرسمية رقم ، 2003فيفري 

 .2003جوان 15مؤرخة في : 37: جريدة رسمية رقم، 2003جوان  14المؤرخ في  08
المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات  2004ديسمبر  25المؤرخ في  18-04القانون رقم  .2

 17المؤرخ في  05-23بقانون .المتممو  المعدل العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
 .2023مايو  7الموافق ل  1444شوال 
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لأموال وتمويل المتعلق بالوقاية من تبييض ا 2005فبراير سنة  6المؤرخ في  01-05القانون  .3
 .2003-02-07المؤرخ في  01-23الإرهاب ومكافحتها المعدل والمتمم بقانون 

، المتضمن 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14المؤرخ في : 04-09القانون  .4
 تصال ومكافحتها.علام والإالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ القواعد الخاصة للوقاية من

 27، الموافق 1445صفر عام  10علام، المؤرخ في المتعلق بالإ 14-23 مالقانون العضوي رق .5
 .علامالمتعلق بالإ 2023اوت  29في  56ر ، ج2023غشت سنة 

 ثالثا: الأوامر
لمتضمن قانون وا 1966يونيو سنة  5الموافق  1256صفر  15 المؤرخ في 155-66 :مر رقمالأ .1

 .الإجراءات الجزائية
، المؤرخة 78دة الرسمية العدد:، المنشور في الجري1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مر الأ .2

 ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  30 :في

 المراجع 

  أول: المعاجم والقواميس

 ، الطبعة الرابعة،مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، رابعةالطبعة ال ،المعجم الوسيط .1
1429/2008. 

 ساحة النجمة، تبة الشرقية،توزيع المكالطبعة الثامنة، ، منشورات المطبعة الكاثوليكية، منجد الطلاب .2
 .1966 ،بيروت

 الكتب ثانيا:

 ،-اسة تحليلية مقارنة در –حماية الحرية الشخصية في القانون الجنائي  ،طارق صديق رشيد .1
  .2011ي الحقوقية، منشورات الحلبالطبعةالاولى، 

لية يعين م انون الاعلام، دار الهدي،جتهاد القضائي وقبالارق كور، جرائم الصحافة، مدعم طا .2
 .رئر، دون سنة نشالجزا
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، دار بلقيس، الطبعة الثالثة، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن ، عبد الرحمان خلفي .3
 .2017، الجزائر، دار البيضاء

الطبعة  ،-دراسة مقارنة –مشروعية الصوة والصورة في الاثبات الجنائي ، محمد الأمين خرشة .4
 .2011 توزيع، مصر،دار الثقافة للنشر والالأولى، 

، دار النهضة العربيةدون طبعة،  ،-القسم الخاص–شرح قانون العقوبات ، محمود نجيب حسني .5
 .1992 مصر،، هرةالقا

 .2009 ،الجزائر ، دار الهدي،الوسيط في شرح جرائم الأشخاص، نبيل صقر .6

في تشريعات التنصت الاحاديث الخاصة دراسة مقارنة  حماية الحق في حرمة، يوسف الشيخ يوسف .7
 .1998، القاهرة مصر، دار الفكر العربيالطبعة الأولى، ، والحياة الخاصة

 رسائل ومذكرات :ثالثا

حيدة محمد، حماية الحق في الحياة الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، بن  .1

 .2017جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة -ثابت دنيازاد، الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة .2

 .2016جامعة عنابة، الجزائر، 

الفقه الإسلامي، و  الضوابط في التشريع الجزائري و  د، الحق في الخصوصية بين الضماناتسليم جلا .3

 .2013 نسان، جامعة وهران، الجزائر،القانون، تخصص حقوق الإو  رسالة ماجيستير في الشريعة

م العلو و  ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق -دراسة مقارنة -صفية بشاتن، الحماية القانونية للحياة الخاصة .4

 .2012 مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،السياسية، جامعة 

، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة -ثبات الجنائيالصورة في الإو  مبروك الساسي، مشروعية الصوت .5
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 .2016 ، الجزائر،1جامعة الحاج لخضر، باتنة 

 المقالت : رابعا

فاقية بودابست والتشريع تإبين : رائيةدريس قرفي، تفتيش البيانات المعلوماتية المخزنة كالية إجإ .1

   .2014 الجزائر، ،العدد الثاني ،بسكرة ،جامعة محمد خيضر، الحرياتو  مجلة الحقوق  ،الجزائري 

يت مولود سامية،الضمانات المقررة لمشروعية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط آ .2

 الجزائر،، تيزي وزو ،مولود معمري جامعة ، المجلة النقدية، الصور في الجرائم الاقتصادية

2015. 

، درارأة، جامعة ا، مجلة الحقيقمراقبته مدى شرعيةو  الشخصية الأحاديثبن حيدة محمد، حرمة  .3
 دون سنة نشر. الجزائر، ،28العدد 

صيلية أدراسة ت-شريع العقابي الجزائري، خلفي عبد الرحمان، الحق في الحياة الخاصة في الت .4

 .2011 الجزائر، ،12العدد  المركز الجامعي الوادي، الدراسات،و  لة البحوثمج -تحليلية مقارنة

كلية  ،الخصوصية داخل الفضاء الرقمي لكترونية وحق الفرد فيربيعي حسين المراقبة الإ .5

 .2016 الجزائر،، 13مجلد ،1العدد ،1لحقوق، جامعة قسنطينة ا

جامعة الدكتور  ثبات،لإحجيته في ا ىلكتروني ومدالطبيعة القانونية للبريد الإ ،رمضان قنفود .6
  . دون سنة نشر، الجزائر ،المدية، كلية الحقوق  يحي فارس،

و السرية أحاديث الخاصة و الأأنتهاك حرمة المكالمات إة، جريمة رواحنة زوليخو  رواحنة نادية .7

، وم السياسية، جامعة جيجلالعلو  في قانون العقوبات الجزائري، مجلة المفكر، كلية الحقوق 

 .2022 الجزائر، ،2، العدد17المجلد 
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القانون، كلية و  زواوي شتة، الحماية القانونية للحق في حرمة المحادثات الهاتفية، دفاتر السياسة .8

 .2018 الجزائر، ،19العلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد و  الحقوق 

مجلة  ،حياة الخاصة في التشريع الجزائري الحماية الجنائية للحق في حرمة ال، سارة مهناوي  .9

 ،2العدد جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة ،، العلوم القانونية والاجتماعية

 .2020 ،الجزائر ،، 5المجلد 

للعلوم ية المجلة الجزائر ، حرمة المحادثات الشخصية على جريمة التعدي ،حمد صالحأعلي  .10

 لية الحقوق، الجزائر.ك ،والإدارية القانونية

، جامعة الأكاديميالعلمية  ثبات، مجلة طبنة للدراساتمنيرة، التسجيل الصوتي كدليل للإ عبيزة .11
 .2023 الجزائر،،6المجلد ،1العدد، 2سطيف

، عة العربي التبسي، تبسةلكترونية في التشريع الجزائري، جامضمانات المراقبة الإ قيشاح نبيلة، .12
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  :الملخص

نجاعة النصوص القانونية في خلق التوازن بين مصلحة الفرد الخاصة في حرمة  ىت الدراسة بمدهتمإ 
من جهة والمصلحة العامة ، المساس بها ىمن خلال إضفاء صفة التجريم علخصوصيته ومكالماته 

حق الفرد في نتشار الجرائم الخطيرة عن طريق إجازة المساس بإللدولة والمجتمع في الوقوف بوجه 
مام الجهات أنتهاكات  التي تفرزها ثبات الإإوصعوبة  ، عتراض محادثاتهإ رمة حياته الخاصة و ح

التنصت، عتبار إشرع حماية حق الفرد في خصوصيته بفضمن الم. ى ر أخالقضائية من جهة 
باح اللجوء للتنصت أفحين ، المسؤولية  الجزائية للفاعل أحاديثه بدون رضاه ينشأومراقبة ،وتسجيل

ن إسة بالنظام العام والمجتمع ككل،فحاديث في الجرائم الخطيرة المااط وتسجيل المكالمات والألتقإو 
 .جل الصالح العامأعتراضها من إ ذ يجوز إ، حاديث الشخصية غير مطلقتجريم المساس بالأ

 

Summary: 

This study examined the effectiveness of legal articles in creating a balance 

between the individual's private interest in the protection of his privacy and conversations 

by criminalizing their violation, as well as the general interest of the state and society in 

stopping the spread of serious crimes by authorizing the violation of the individual's right 

to privacy and interception of his conversations, and the difficulty of proving violations 

before the judicial authorities, on the other hand. The legislator ensured the protection of 

the individual's right to privacy by considering that eavesdropping, recording and 

monitoring his conversations without his permission creates criminal liability for the 

offender, so while it is permitted to resort to eavesdropping, capturing and recording calls 

and conversations in serious crimes affecting public order and society as a whole, the 

criminalization of personal conversations is not an absolute one, as they may be intercepted 

for the public interest. 


